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:مقدمة

ي مهما بلغ من الذكاء تظل محدودة، وفي تخصص القانون نسانإن قدرات العقل الإ

بالذات الذي تتنوع فیه التخصصات الفرعیة وتزداد النصوص القانونیة عددا وتعقیدا، وبالتالي 

إذا كان الهدف الأسمى من اللجوء إلى القضاء من طرف المواطنین هو تحقیق العدالة 

كثیرا مایعجز عن آداء هذه المهمة، خاصة إذا كان النزاع الحقوق، فإن القاضيواستعادة 

مشوبا باللبس والغموض مما لایسمح له بالإلمام بكل جوانب الموضوع، ولاسیما إذا تعلق 

النزاع بوقائع ذات طابع فني یصعب على القاضي فهمه، لیس بسبب نقص الذكاء أو 

اضي في حد ذاته وخبرته القانونیة اللتین لا تتیحان له الإدراك، بل بالنظر إلى تكوین الق

.إدراك أمور لها أهلها من التقنیین والمتخصصین

حتى لا یقف القاضي أمام الدعوى القضائیة مكتوف الأیدي ویتم بإنكار العدالة، فقد 

دار خوله القانون اللجوء إلى الخبرة لتساعده على إثبات الوقائع، لیكون قناعة ویتمكن من إص

.الحكم المناسب

جراءات المساعدة للقضاء، والتي یأمر هم الإأثبات ومن هم وسائل الإأتعد الخبرة من 

القاضي في ظروف خاصة وعند توفر شروط معینة قصد إجراء تحقیق في مسائل فنیة، بها

ن تفصل في النزاع المعروض علیها دون توضیح بعض المسائل أو ألا یمكن للمحكمة 

.نیة البحتة من الأشخاص ذوي المعارف الخاصةالنقاط الف

عرفت الخبرة بأنها وسیلة من وسائل الإثبات، یتم اللجوء إلیها إذا اقتضى الأمر كشف 

، كما أنها إجراء للتحقیق یعهد به القاضي إلى شخص مختص 1دلیل وتعزیز أدلة قائمة

یستلزم بحثها أوتقدیرها، أو ینعت بالخبیر لیقوم بمهمة محددة تتعلق بواقعة أو وقائع مادیة

، 1996التزویر والتزییف مدنیا وجنائیا في ضوء  الفقه والقضاء، منشأة المعارف، الإسكندریة، عبد الحمید الشواربي، 1

  .  552ص
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على العموم إبداء رأي یتعلق بها علما وفنا لا یتوفر في الشخص العادي، لیقدم له بیانا أو 

1.رأیا فنیا لا یستطیع القاضي الوصول إلیه

و أنها المهمة الموكلة من قبل الجهة القضائیة إلى شخص بأیمكن تعریف الخبرة كذلك 

علم، ربة في مهنة ما أو فن أو صنعة أو و تجأعدة أشخاص أصحاب اختصاص أو مهارة 

ثبات لا یمكن لها أن تؤمنها بنفسها، وتعتبرها هم على معلومات أو آراء أو أدلة إللتحصیل من

.2ضروریة لتكوین قناعتها للفصل في نزاع معین

وإجراء في آن واحد، فهي ومن خلال هذه التعاریف، یمكن القول بأن الخبرة علم وفن

علم یتطور مع التطور العلمي والتكنولوجي على جمیع المستویات مما یستوجب وجود 

مختصین یواكبون هذا التطور وعلى درایة كافیة به، یمكن للقضاء الإستعانة بهم لاستجلاء 

البت اللبس والغموض المحیط بالمسائل التقنیة والفنیة موضوع الخبرة حتى یتسنى للقاضي 

وتعتبر فن كونها تتعلق .إنطلاقا مما هو ثابت علمیا، لیریح ضمیره ویحقق العدالة المرجوة

.كذلك هي إجراء من إجراءات التحقیق.بمسألة فنیة یصعب على القاضي فهمها

، وهذا العمل لیس في 3من قوام الخبرة المزج بین ماهو تقني وعلمي وما هو قانوني

به، وإنما من الضروري أن یكون القائم به على درجة كبیرة من استطاعة كل إنسان القیام

الإلمام بالمتطلبات المیدانیة، تمكنه من المزج بینهما، حتى یكون التقریر المطالب إنجازه 

.منسجما ومتكاملا، ویعطي صورة حقیقیة للقاضي حول النزاع المطروح أمام المحكمة

مدنیة من أجل تحدید الإصابات لتقدیر التعویض یتقرر الإستعانة بالخبرة في المواد ال

، أو معاینة مواد 4عن المسؤولیة المدنیة التقصیریة أو العقدیة عن الأخطاء الطبیة أو المهنیة

و الإیجار أو غیرها، وفيأالبناءالأساسیة في أعمال البناء التي تكون محلا لعقود المقاولات 

.www.pcc.iqزهیر ضیاء الدین، الخبرة القضائیة بین التشریع والتطبیق    1
.17، ص1977امیل انطوان دیراني، الخبرة القضائیة، منشورات الحقوقیة، بیروت، 2
.www.mauritanid.netعلیه  ءالخبیر القضائي عون للقضاء أو عبمحمد الإیمان ولد عابدین، 3

4 Robert SAURY, Manuel de droit médical, Masson, Paris, 1989, p 444.





-8-

لشائعة، وكذلك فحص المتعاقد للوقوف على مدى تحدید الملكیة الفردیة أو فرز الملكیة ا

.1أهلیته

همیة لدور الخبیر كعون القضاء، فقد نظم قانون أأولت الجزائر منذ الإستقلال 

موضوع الخبرة في الباب الثالث من 08/06/1966الصادر في 2الإجراءات المدنیة

.مكرر55لى إ 47إجراءات التحقیق في الدعوى أمام المحكمة، وذلك في مواده من 

3، صدر قرار08/06/1966وبنفس تاریخ صدور قانون الإجراءات المدنیة أي، في 

عن وزیر العدل حدد بموجبه كیفیة التسجیل أو الشطب من قائمة الخبراء القضائیین، وتم 

المحدد لشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین 95/3104إلغاءه بالمرسوم التنفیذي رقم 

ولایختلف هذا في محتواه عن قرار وزیر العدل الصادر .ما یحدد حقوقهم وواجباتهموكیفیته ك

شخاص معنویة كخبراء أ، باستثناء ماحدث في المرسوم من جواز تسجیل 1966في 

.قضائیین

الذي ألغى  2009أفریل24الساري المفعول منذ 5والإداریةما قانون الإجراءات المدنیةأ

قانون الإجراءات المدنیة، فإنه نظم الخبرة القضائیة في القسم الثامن من الفصل الثامن من 

.145الى  125إجراءات التحقیق في مواده من 

من 125لم یعرف المشرع الجزائري الخبرة، بل بین الغرض منها، إذ تنص المادة 

وعلمیةأتقنیةمادیةواقعةتوضیحلىإالخبرةتهدف":جراءات المدنیة والإداریةقانون الإ

.للقاضيمحضة "

1 Jean Francois LEMAIRE et Jean Luc IMBERT, La resposabilité medicale, Presses
universitaires de France , Paris, 1985, p82.

.ملغى) 63ج ر عدد (، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة، 1966یونیو 08المؤرخ في 154-66أمر رقم 2
، یحدد كیفیة التسجیل في قوائم الخبراء والأسباب التي تؤدي إلى الشطب من هذه 1966جوان 8قرار وزاري مؤرخ في 3

     .) 50ج ر عدد (، القوائم
، یحدد شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاتهم، 10/10/1995المؤرخ في 310-95مرسوم تنفیذي رقم 4

  .) 60ج ر عدد (كما یحدد حقوقهم وواجباتهم، 
  ) .21ج ر عدد ( ،نون الاجراءات المدنیة والاداریةیتضمن قا2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08قانون رقم 5
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الملاحظ أن محتوى المواد القانونیة التي تحكم الخبیر، والتي وردت في قانون 

في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هي تدوین لمسائل كانت معمول بها میدانیا

بما فیه إجتهادات للمحكمة العلیا فیما یتعلق بضبط تعریف مهمة الخبیر مدنیة، الإجراءات ال

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة125یتضح من المادة القضائي، وهو ما

إذا كانت ضرورة إثبات حالة أو مسألة علمیة فنیة تحتاج إلى خبیر قضائي، فهل هذا 

الخبیر للفصل فیها، أم أن القاضي هو سید القضایا یعني أن القضیة تعرض وجوبا على 

؟المعروضة أمام القضاء

إن الإجابة على هذه الإشكالیة یقتضي بیان إجراءات الإستعانة بالخبیر القضائي 

.)الفصل الثاني(، ونتائج أعمال الخبرة القضائیة )الفصل الأول(
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الفصل الأول

بالخبیر القضائيالاستعانةإجراءات 

المشرع للقاضي سلطة اللجوء إلى الخبرة والمعرفة الفنیة، إذا عرض علیه نزاعا  أعطى

یثیر مسائل تحتاج إلى اختصاص فني وتقني خاصین، أو مسائل تغیب عن مدارك القاضي 

نظرا لخصوصیتها وتعلقها بموضوع یخرج عن تأهیله، ومن ثمة یكون مضطرا قبل الفصل 

ام ذات الطابع الفني إلى ذوي الإختصاص من وع النزاع أن یسند بعض المهضفي مو 

، یقومون بتنفیذ المهام المسندة )المبحث الأول(وبعد استیفاء إجراءات تعیین الخبراء.الخبراء

.)المبحث الثاني(إلیهم 

المبحث الأول

تعیین الخبیر القضائي

مسائل فنیة تخرج عن مجال تخصصه، فیكون بحاجة إلى تعرض على القاضي 

الإستعانة بخبیر، ویكون ذلك بموجب حكم ولا یعتبر هذا الأخیر النهایة التي تختم بها 

، ویخضع ندب الخبیر )المطلب الأول(الخصومة القضائیة لأنه لیس من الأحكام القطعیة 

).المطلب الثاني(لمجموعة من الشروط والقیود تنظم مهنة الخبیر القضائي

المطلب الأول

ائيالحكم بندب خبیر قض

یستلزم لجوء القاضي إلى الخبرة القضائیة وجود شخص یقوم بهذه الأخیرة، وهذا 

وللمحكمة السلطة التقدیریة في ).الفرع الأول(الشخص ینعت بالخبیر، یتعین بیان مفهومه 

، كماتعرضت أعمال الخبیر إلى )الفرع الثاني(تعیین الخبیر وذلك بموجب حكم قضائي  

).الفرع الثالث(الأخرى المشابهة لها  متها واختلاطها مع المفاهیجدال فقهي من حیث طبیع
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الفرع الأول

مفهوم الخبیر القضائي

لم یرد تعریفا للخبیر القضائي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أو في المرسوم 

الاجراءات من قانون 125، بل بین فقد الغرض من الخبرة في المادة 310-95التنفیذي رقم 

المدنیة والإداریة السالفة الذكر، إلا أنه یمكن استنباط تعربفا للخبیر القضائي من هذه المادة 

).ثانیا(، وكذلك أنواع الخبراء )أولا(ومن مصادر أخرى 

تعریف الخبیر: أولا

، ومن حیث )1(یتم تعریف المصطلحات كما هو الأمر بالنسبة للخبیر من حیث اللغة 

.)2(الإصطلاح 

:تعریف الخبیر لغة-1

الخبیر لغة من خبر وقد خبره یخبره خبرا، وخبرت الأمر أخبره إذا عرفته على حقیقته، 

واسم الفاعل منه خابر وخبیر والخبیر العالم وهو الذي یختبر ،العلم بالشيءهي والخبرة 

الشيء بعلمه، والخابر المجرب العالم بالخبر، والخبیر من أسماء االله الحسنى وهو العالم بما 

والإنسان لا یكون ،مور الذي لا یخفى علیه شيءیكون ومعناه العالم ببواطن الأوما،كان

.1خفایاه وباطنهخبیرا إلا إذا عرف ظاهره وأدرك

:تعریف الخبیر إصطلاحا-2

الخبیر شخص له خبرة فنیة في :لقد أوجد الفقه عدة تعریفات للخبیر فمنهم من عرفه

إلى غیر ذلك من ...اختصاصات مهنیة كالمحاسبة أو البناء أو المیكانیك أو الطبوغرافیا

همة فنیة لمسألة الإختصاصات التقنیة، ویتم تعینه من طرف القاضي بغرض إجراء م

.2معروضة على القضاء

)دراسة مقارنة(،حقوقه في نظام المرافعات الشرعیةو  عبد الرحمن ابن عبد الاله الدوسري، الخبیر ندبه ومسؤولیاته1

www.imamu.edu.sa.
.law.net-www.fمشاعل عبد العزیز الهاجري، دور الخبیر القضائي في المنازعات الهندسیة 2
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فقهاء آخرون عرفوه على أنه كل شخص له معرفة وحذق ودرایة خاصة في فن من و 

الفنون، وصنعة من الصنعات، بحیث یصیر مرجعا لأهلها وغیرهم في معرفة دقائقها 

.1وخصائصها وقد حصلها واكتسبها بالدراسة أو التجربة وطول المعایشة

شخص توافرت لدیه معرفة علمیة وفنیة :للخبیر على أنهتعریف آخرهناك أیضا 

لتخصصه في مادة معینة، تستعین به السلطة القضائیة لمساعدتها لتقدیر المسائل الفنیة، 

، وتحقیقا 2استكمالا لنقص معلومات القاضي في هذه النواحي لتمكینه من اكتشاف الحقیقة

لخبیر بل یجب أن تتوافر لدیه القدرة على تطبیق تلك لهذا الغرض لاتكفي المعرفة النظریة ل

.3القواعد النظریة على الحالات الواقعیة

أما المشرع الجزائري لم یعرف الخبیر القضائي كما ذكرنا سابقا، إلا أننا یمكن 

والمرسوم التنفیذي رقم من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،125استنباطه من المادة 

  :أنعلى  95/310

الخبیر القضائي هو شخص طبیعي أو معنوي، معتمد لدى المجلس القضائي، ویعین 

.من طرف القاضي بغیة منح رأي تقني أو علمي لواقعة مادیة

ولا، وتقتصر أو علمیا أیا تقنیا أن الخبرة القضائیة تخص رأیظهر من هذا التعریف 

دق أي تقني الذي هو أة تتعلق برعلى واقعة مادیة ثانیا، بینما الأصح في نظرنا أن الخبر 

ي العلمي یشمل جمیع التخصصات بما فیها أن الرأي العلمي العام، إذ أوممیز عن الر

من قانون الإجراءات 284إلى  232ن المشرع الفرنسي في المواد من أالقانون، لهذا نرى 

ما العلمي أدق، أالمدنیة الفرنسي تنص صراحة وتخاطب التقني ولیس العلمي، لأن التقني 

125فهو عام ویشمل جمیع العلوم، وبالتالي نرى ضرورة تعدیل التعریف الوارد في المادة 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحذف عبارة علمي

1 Marie Dominique FLOUZAT- AUBA et Sami Paul TAWIL, Droit des malades et

responsabilité des médecins, mode d’emploi, Marabout, Paris, 2005, p 109.
droitبرهامي أبو بكر عزمي، من هو الخبیر القضائي 2 alafdal.net.

.200، ص 1964مال عبد الرحیم، الخبرة في المسائل الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أعثمان 3
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 125المشرع الجزائري في المادة ومن جهة ثانیة

تكلم عن محل الخبرة ووصفها بأنها واقعة مادیة، في حین خطأ لماأعند تعریفه للخبرة، قد 

ن هناك قضایا تطرح على المحاكم ویعین فیها الخبیر یفحص فیها واقعة غیر مادیة، أ

كتعیین طبیب نفساني في قضایا الحجر المطروحة على قسم شؤون الأسرة على مستوى 

.المحاكم، وبالتالي نرى ضرورة حذف كلمة مادیة

، هناك 95/310قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمرسوم التنفیذي رقم إلى جانب 

قوانین خاصة عرفت الخبیر القضائي منها، قانون المهندس الخبیر العقاري الذي عرفه في 

:المتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري على أنه95/081من الأمر رقم 2المادة 

كل شخص طبیعي یقوم بصفة ،هذا الأمریمارس مهنة الخبیر العقاري بموجب"

وتحت مسؤولیته، بوضع المخططات الطبوغرافیة والوثائق باسمه الشخصي ،رئیسیة

.التقنیة التي تلحق بعقود رسمیة تتعلق بنقل الملكیة العقاریة

وبهذه الصفة، یتولى المهندس الخبیر العقاري وضع الرسوم الطبوغرافیة لسطح 

یدها ووضع معالم حدودها، ویمكنه أن یقیمها من حیث القیمة الأملاك العقاریة وتحد

.التجاریة أو الإیجاریة

یقوم المهندس الخبیر العقاري، دون المساس بالصلاحیات المخولة للإدارات 

العمومیة في مجال تسییر الأملاك العقاریة، بالتحریات العقاریة المرتبطة بعملیات نزع 

وفقا للأحكام القانونیة والتنظیمیة المعمول بها الملكیة للمنفعة العامة وذلك 

كما یمكن المهندس الخبیر العقاري أن ینجز كل الدراسات والرسوم الطبوغرافیة في 

".إطار عملیات التهیئة والعقاریة

نلاحظ من هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یعرف المهندس الخبیر العقاري بل قام 

صا طبیعیا، ولكن في الواقع یمكن أن الخبیر یكون شخصا بتحدید مهامه، واعتبره شخ

.طبیعیا، كما یمكن أن یكون شخصا معنویا كذلك

 .)20ج ر عدد ( یتعلق بمهنة المهندس الخبیر العقاري،1995مؤرخ في أول فبرایر سنة 08-95أمر رقم  1
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ومن كل هذه التعریفات نخلص إلى أن الخبیر القضائي هو شخص طبیعي أو معنوي، 

معتمد لدى المجلس القضائي یعین من طرف القاضي بغیة منح رأي تقني لواقعة مادیة أو 

.معنویة

أنواع الخبراء:ثانیا

وخبراء )1(یمكن تصنیف الخبراء وفقا للجهة التي قامت بندبهم إلى خبراء منتدبین

).2(استثنائیین

:الخبیر المعتمد-1

الخبیر المعتمد هو المسجل في جدول الخبراء أو قائمة الخبراء، ویعین من طرف 

ویختلف .إلى الحقیقةالقاضي للقیام بأعمال فنیة من أجل الإستعانة بتقاریرهم للوصول

الخبراء بالنظر إلى تخصصاتهم، فنجد خبراء البصمات، خبراء الطب الشرعي والفنیون 

.وغیرهم من الخبراء

:ستثنائيلإاالخبیر -2

هو شخص متخصص في مجال من المجالات الفنیة غیر مقید في جدول الخبراء 

جراءات تقاضي، نرى أن قانون الإجراءات الوبالرجوع إلى الشریعة العامة في إ.المعتمدین

عطى للقاضي صلاحیة تعیین خبیر من بین المقیدین في قائمة الخبراءأداریة مدنیة والإال

مام القاضي الذي عینهم أدائهم الیمین لغیر مقیدین بشرط أستعانة بالخبراء اأو الإ ،المعتمدین

نون الإجراءات المدنیة قامن 131داء الیمین بملف القضیة طبقا للمادة مع إیداع محضر أ

المشرع هو قصد ویكون في حالة عدم وجود معتمدین في التخصص المطلوب، ف، والإداریة

الطب مثلا ساتذة من تخصص معین في أنه في واقعنا نجد خبراء وأذ تحقیق العدالة فقط إ

.سباب تخصهمین في قائمة الخبراء القضائیین لأمانة، لكنهم غیر مقیدیشهد لهم بالكفاءة والأ

في  ن یعین هذا الخبیر الغیر مقیدألقاضي الذي یرید تحقیق العدالة بكافة معانیها ویجوز ل

.الجدول

الذي یحدد شروط التسجیل في قوائم 95/310لمرسوم التنفیذي رقم لكن بالرجوع إلى ا

في قانون ه یخالف تماما ماوردنفإ الخبراء القضائیین وكیفیاته كما یحدد حقوقهم وواجباتهم،
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من المرسوم التنفیذي 2خیرة من المادة لفقرة الأداریة حیث نصت االإجراءات المدنیة والإ

حالةوفيالقضائیةجراءاتالإطارإفي، القضائیةللجهةیجوزنهأغیر":95/310

حسبوذلك، علاهأعلیهاالمنصوصالقوائمفياسمهیوجدلاخبیراتعیننأالضرورة،

."علاهأوالمذكور1966سنةیونیوفيالمؤرخ154-66رقممرالأفيالمحددةالكیفیات

قید في قائمة الخبراء القضائیین لى الخبیر الغیر مهذا یلاحظ أنه لایجوز للقاضي اللجوء إوب

.لا في حالة الضرورةإ

منتقدة، سواء من حیث الشكل 95/310تعتبر المادة الثانیة من المرسوم التنفیذي رقم 

:أو من حیث الموضوع

فمن حیث الشكل یعتبر النص التنظیمي الصادر في ظل قانون الإجراءات المدنیة -

ن اللجوء إلى الخبیر الغیر مقید في القائمة أ431القدیم والذي كان یعتبر صراحة في مادته 

لجدید من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ا131إجراء استثنائي، وعلیه یكون نص المادة 

95/310من المرسوم التنفیذي 2، قد ألغى ضمنیا نص المادة 24/04/2008الصادر في 

.

ومن حیث الموضوع تعد مسألة اللجوء إلى الخبیر من إجراءات التحقیق التي تدخل -

حكام إجرائیة، وإن فعل أولایمكن لنص تنظیمي أن یتدخل لإقرار .في صمیم العمل القضائي

إذ یكتفي النص التنظیمي المعني بتحدید شروط .تصاصه بالتشریعفقد تجاوز حدود اخ

.تعیین الخبیر القضائي وتحدید حقوقه وواجباته مع إجراءات تأدیبه

الفرع الثاني

طبیعة الحكم بندب خبیر قضائي وسلطة المحكمة في ذلك
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لقد أصبحت الخبرة في التشریعات المعاصرة ذات أهمیة بالغة في الإثبات وذلك 

لإسهامها في تحقیق العدالة وتنویر القاضي لأن لایحید في أحكامه على روح القانون، وإن 

الإستعانة بالخبراء یتبین في الحالات التي یتعذر الوصول إلى الحقیقة، لتوقف الأمر على 

لتي تستلزم تدخلهم، وتحقیقا لذلك كان الحكم بندب خبیر قضائي ذو بعض النواحي الفنیة ا

).ثانیا(، ویعود ذلك إلى السلطة التقدیریة للمحكمة )أولا(طبیعة خاصة 

.طبیعة الحكم بندب خبیر قضائي:أولا

الطبیعیة التي تختم بها الخصومة القضائیة، وینطبق هذا یعتبر الحكم القضائي النهایة 

غیر أن هناك نوعان من .على الأحكام القطعیة التي تفصل في موضوع النزاعالمدلول 

الأحكام تتعلق بسیر الدعوى وهي الحكم التحضیري والحكم التمهیدي، یكون الغرض منهما 

، وما )1(؟فما تعریف هذین الحكمین.اتخاذ إجراءات الإثبات، كالحكم بندب خبیر قضائي

).2(؟معاییر التمییز بینهما

:ف الحكم الصادر قبل الحكم في الموضوعتعری-1

یعتبر كل من الحكم التحضیري والحكم التمهیدي حكمین سابقین على الفصل في 

.موضوع الدعوى، وهما یتعلقان بتحقیق الدعوى

:الحكم التحضیريتعریف  -أ

الحكم التحضیري هو الحكم الذي تصدره المحكمة أثناء سیر الدعوى، بإجراء معین 

أن تكشف عن وجهة نظرها فیه مثل الحكم بندب خبیر لرسم معالم الحدود الفاصلة بین دون 

، والحكم بندب خبیر للقول هل 1من القانون المدني703الملكیات المجاورة طبقا لنص المادة 

استولى المدعى علیه على جزء من المساحة الأرضیة التابعة للمدعي، كما یعتبر الحكم 

.2ى الغبن في بیع عقار متنازع فیه حكما تحضیریابإجراء خبرة في دعو 

یستشف من خلال هذه الأمثلة أن الحكم التحضیري لا یحمل دلالة على اتجاه وقناعة 

المحكمة، لأنه لا یمس بحقوق الأطراف المتخاصمة ولا یفصل في جانب من جوانب النزاع، 

.، معدل ومتمم)78ج ر عدد ( القانون المدنيیتضمن1975سبتمبر 26المؤرخ في58-75مر رقم أ 1

.41-36، ص ص1990، 01، المجلة القضائیة عدد 06/03/1985مؤرخ في 34834قرار المحكمة العلیا رقم 2
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لحكم، وبالغرض المقصود ویمكن الإستعانة لمعرفة ذلك بظروف الخصومة التي صدر فیها ا

من الإجراء المأمور به وبموقف الخصوم ودفاعهم، وبالتالي الحكم التحضیري لا یستشف 

منه رأي القاضي ولا حتى الموقف الذي سوف یتخذه حین إعادة سیر الدعوى بعد  الخبرة، 

.بل یهدف إلى توضیح جانب من جوانب النزاع لیس إلا

:الحكم التمهیديتعریف -ب 

كم التمهیدي هو ذلك الحكم الذي یصدر أثناء سیر الدعوى بغرض القیام بما من الح

ن ینیر المحكمة من التدابیر والإجراءات، ولكن یستشف منه قلیلا أو كثیرا عما أشأنه 

نه ینبئ عن وجهة نظر معینة أستقضي به المحكمة، ویتعرض لمصیر النزاع فضلا عن 

التمهیدي نذكر تعیین خبیر مختص في المحاسبة للقیام ، ومن أمثلة الحكم1بالنسبة للمحكمة

بتصفیة حسابات الشركة وبیان نصیب كل واحد من الشركاء على ضوء الصفقات التي 

برمت منذ تأسیس الشركة، وفقا للفواتیر المقدمة، لأنه یقر بالوجود القانوني للشركة وصحة أ

.تصرفاتها، ویتبین بصفة جلیة اتجاه القاضي بشأن القبول الفعلي للشركة

:ن الحكمین معاییر التمییز بی-2

ظل قد یصطدم الشخص بعدم التفرقة بین الحكم التحضیري والحكم التمهیدي، وهذا في 

عدم وجود نص قانوني محدد یبین لنا أوجه التفرقة بینهما، وأحیانا أیضا نجد في بعض 

...حكمت المحكمة حال فصلها في قضایا:"الأحكام أن المنطوق یكون على هذا النحو

كخبیر في قضیة الحال تسند ...علنیا حضوریا وقبل الفصل في الموضوع بتعیین السید

...".إلیه

قبل الفصل في الموضوع، لكن لا یوجد أي وصف محدد لهذا الحكم فهنا یعتبر حكما

كما نجد أن أحكاما خاطئة في وصفها أیضا، فالاختلاف لا .إن كان تمهیدیا أو تحضیریا

نكشفه بمجرد تعریفنا للحكمین أو بذكر أمثلة لكلیهما، وهذا ما أوضحته بعض إجتهادات 

سقطه على الحكمین وأبین أف آخذ مثالا وإذن سو .المحكمة العلیا بخصوص هذا الموضوع

:أین یكمن الإختلاف للتوضیح أكثر، ثم نبین نقاط التفرقة بین الحكمین

 .92- 82 صص ، 2001، 01د التحضیري والحكم التمهیدي، المجلة القضائیة عد، الحكم حمدي باشاعمر 1
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:نأخذ هنا مثال تعیین الخبیر لمشروع قسمة بین الورثة

یة نقطة متنازع فیها عند تعیین خبیر أإذا لم یفصل القاضي في :یكون حكما تحضیریا

ة وعند الإقتضاء القیام قسمة معتمدا على فرضیة، یعد هنا حكما مثلا للبحث في مزاعم الورث

تحضیریا لأنه لا یمس بحقوق الأطراف ولا یفصل في جانب من جوانب النزاع وإنما یهدف 

ي مركز أالى توضیح جانب من جوانب النزاع فقط، وأیضا نرى في هذا المثال لم یحسن في 

.من مراكز الخصوم

فصل القاضي في نقطة من النقاط المتنازع فیها مثلا كأن اذا  :یكون حكما تمهیدیا

یطلب أحد الورثة بتعیین خبیر لحصر تركة وإعداد الحصص فیأتي بقیة الورثة ویدفعون بأنه 

سنة، وبالتالي أصبحت قسمة نهائیة، ثم یأتي 15سبق أن تمت قسمة ودیة دامت أكثر من 

على جمیع ذوي الحقوق من الورثة، ویعین القاضي ویبطل هذه القسمة الودیة لأنها لم تشمل

القاضي خبیرا لحصر تركة الهالك، فهنا القاضي أصدر حكما تمهیدیا لأنه یمس بحقوق 

الأطراف فهنا قسمة كل وارث سوف تتغیر ومنه تغیر الذمة المالیة لكل طرف من أطراف 

قسمة الودیة وهنا النزاع وأیضا هنا قد تم الفصل في جانب من جوانب النزاع، إذ أبطلت ال

المحكمة فصلت في مسألة قانونیة، كما أن هذا الحكم قد حسن في مركز أحد الخصوم الذي 

.لم تشمله القسمة الودیة

من هذا المثال یمكن استخلاص معاییر متعددة للتمییز بین هذین الحكمین، وهي 

قناعته ورأیه الفصل في جانب من جوانب النزاع والمساس بحقوق الأطراف وإبداء القاضي

.في الموضوع

:الفصل في جانب من جوانب النزاع -أ

یتمیز الحكم التمهیدي عن الحكم التحضیري في أنه یفصل في جانب من جوانب 

.النزاع، أي یفصل في نقطة مطروحة

:طرافالأالمساس بحقوق  - ب

للمدعى الحكم التمهیدي یمس بحقوق الأطراف المتخاصمة، بحیث تمس الذمة المالیة 

.علیه التي ستفتقر على حساب اغتناء ذمة المدعي
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:القاضي قناعته ورأیه في الموضوعإبداء -ج

ة، أما الحكم التمهیدي الحكم التحضیري لا یكشف عن وجهة نظر المحكمة في القضی

ذا لیس جزم بما ستقضي به هعما ستقضي به المحكمة وكذا وجهة نظرها و فیستشف منه

.1یتبین ولو جزء صغیر مما سوف تنتهي إلیه المحكمةالمحكمة لكن 

:أهمیة التفرقة هذین الحكمین -1

:تتجلى أهمیة التفرقة بین الحكمین فیما یلي

:من حیث الحجیة -أ

، وهو خلاف للحكم 2بالنسبة للحكم التحضیري لا یحوز حجیة الشيء المقضي فیه

التمهیدي یعتبر في جزء منه موضوعیا ، لأن الحكم 3التمهیدي الذي یحوز هذه الحجیة

واستئناف الحكم الابتدائي دونه یخول القضاء برفض الدعوى من قبل المجلس غیر أن 

هذا ماجاء به قانون .4قاعدة الحجیة بالنسبة للأحكام التمهیدیة لا تتعلق بالنظام العام

المدنیة والإداریة، الذي الإجراءات المدنیة، لكن ألغي هذا الأخیر واستبدل بقانون الإجراءات 

على أن كل من الحكم التحضیري والتمهیدي، لایحوزان حجیة 289/2نص في  المادة 

.الشيء المقضي فیه

:من حیث جواز الطعن فیه - ب

:الطعن بالإستئناف-

على أنه إذا كان حكما 106إن قانون الإجراءات المدنیة القدیم ینص في مادته 

إذا كان حكما تحضیریا فلا یجوز استئنافه إلا مع الحكم القطعي، تمهیدیا جاز استئنافه أما 

1
.228، ص2002حمدي باشا، دراسات قانونیة مختلفة، دار هومة، الجزائر، عمر  

 .100-95ص ص  ،04،1989، مجلة قضائیة عدد 13/12/1984المؤرخ في 13351قرار المحكمة العلیا رقم 2

.30-26، ص ص  1989، 01، مجلة قضائیة عدد 03/03/1982المؤرخ في 24509قرار المحكمة العلیا رقم3

-111، ص ص 1996، 01، مجلة قضائیة عدد 05/02/1995المؤرخ في 375116قرار المحكمة العلیا رقم 4

113.
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لأن الحكم التحضیري لا یمس بحقوق الأطراف ولا یفصل في أي جانب من جوانب النزاع، 

وأكثر من ذلك لا یستشف منه رأي القاضي في الموضوع لذلك المشرع جعله غیر قابل 

.1للإستئناف منفردا

فقد سوى بین الحكم التمهیدي 09-08وجب القانون رقم ولكن بإلغاء هذا القانون بم

والحكم التحضیري فكلاهما لا یقبلان الإستئناف إلا مع الحكم القطعي، عملا بنص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بحیث یجوز للخصوم استئناف الحكم بإجراء 334

ن العیوب، ویشترط في الطاعن أن الخبرة أمام المجلس القضائي إذا شابه نقص أوعیب م

یكون طرفا في النزاع، وتحدد مهلة الإستئناف بشهر واحد إذا كان صادرا عن قاضي 

الموضوع، وتسري هذه المهلة ابتداء من تاریخ تبلیغ الحكم الى الخصم المطلوب تبلیغه إذا 

طبقا لنص كان الحكم حضوریا أو من تاریخ مهلة المعارضة إذا كان الحكم غیابیا، وهذا

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة336المادة 

:الطعن بالنقض-

على عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم التحضیري لكونه من البدیهي النص ذا كانإ

لایفصل في النزاع، فإن المشرع نص على عدم جواز الطعن بالنقض في جمیع الأحكام التي 

التحقیق، بما فیها الأحكام التمهیدیة، إلا مع الحكم الذي فصل في تأمر بإجراء من إجراءات 

2.موضوع النزاع

ومن كل ماسبق قوله نرى أن صعوبة التفرقة بین الحكم التمهیدي والحكم التحضیري، 

ورغبة من المشرع في الفصل في المنازاعات في أجل معقول، أدى إلى التسویة بینهما من 

.حیث الأثار القانونیة

ندب خبیر قضائي في طة المحكمةسل:یاثان

-160،ص ص 1989، 01، مجلة قضائیة عدد 17/11/1998الصادر بتاریخ 33496قرار المحكمة العلیا رقم 1
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تتمتع المحكمة بالسلطة التقدیریة في تعیین خبیر قضائي إلا أن هذه السلطة تختلف، 

).2(، أو من حیث عدد الخبراء )1(سواء من حیث قبول أو رفض طلب ندبه 

:من حیث قبول أو رفض طلب ندب الخبیر القضائي-1

بإجابة طلب تعیین خبیر قضائي فلها أن تقبل أو الأصل العام هو عدم إلزام المحكمة 

  ).ب(، لكن استثناء تكون المحكمة مجبرة على تعیین خبیر في بعض الحالات)أ(ترفض ذلك

:ختیاري للقاضيالخبیر إتعیین :القاعدة العامة -أ

یعتبر الإستعانة بالخبیر القضائي أمرا جوازیا متروك تقدیره للمحكمة التي تنظر 

النزاع، فهي التي تقدر ما إذا كان الإستعانة به لازما أو غیر اللازم، ولا تخضع في موضوع 

ذلك لرقابة محكمة النقض وبناء على ذلك یجوز للمحكمة أن تلجأ إلى الإستعانة بالخبیر من 

كما لها أن تلجأ إلیه بناء على .تلقاء نفسها، دون أن یتوقف ذلك على طلب أحد الخصوم

معقب علیها في ذلك طالما كان تقدیرها سائغا، بمعنى أن یكون رفضها طلب الخصوم ولا

126وهذا ما نصت علیه المادة .1مبنیا على أسباب سائغة وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور

یجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

".نفس التخصص أو من تخصصات مختلفةالخصوم، تعیین خبیر أو عدة خبراء من 

یكون تعیین الخبیرمن تلقاء نفس المحكمة، أو بطلب من أحد الخصوم أو باتفاقهما 

، ویجوز تعیین خبیر في أي حالة تكون علیها الدعوى سواء في المرحلة 2على هذا التعیین

ن تأمر بندب خبیر ، بحیث یمكن لمحكمة الدرجة الثانیة أ3الإبتدائیة أو المرحلة الإستئنافیة

، كما یكون الندب سواء في المسائل 4ولو لم تكن محكمة الدرجة الأولى قد ندبت خبیرا

.5العادیة أو القضایا المستعجلة

، 2000المعارف، الإسكندریة، نبیل ابراهیم سعد، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، منشأة 1

 .207ص 

.01نظر الملحق رقم أ 2

، ص 1991، الجزائر، تعدیلاتال خرلآفي التشریع الجزائري وفق للإثباتمحمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة 3

101.

.384، ص 1987أحمد أبو الوفا، التعلیق على النصوص قانون الإثبات، منشأة المعارف، الإسكندریة، الطبعة الثالثة، 4

.02أنظر الملحق رقم 5
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فتعیین الخبیر لإیضاح مسألة محددة تقنیة، وتحدید مهمته یخضع لقاضي الموضوع 

جواب عن طلبات ودفوع فلا تكون الخبرة تلبیة لرغبة أحد الأطراف في الخصومة، بل هي 

.1أطراف الخصومة معا

للقاضي سلطة في تعیین الخبیر القضائي، سواء مقید في القوائم الخبراء القضائیین  و

من المرسوم التنفیذي رقم 2/1أو غیر المقیدین في هذه القواعد وهذا ما جاء في نص المادة 

.السالفة الذكر95/310

على القاضي أن یبین في الحكم المتضمن تعیین خبیر بیانات عددتها المادة ویتعین 

بإجراء ن یتضمن الحكم الآمریجب أ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فیما یلي128

  :يالخبرة ما یأت

بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الإقتضاء تبریر تعیین سباب التي عرض الأ-1

عدة خبراء،

لخبراء المعینین مع تحدید التخصص،لقب وعنوان الخبیر أو اسم و بیان ا-2

دیدا دقیقا،ید مهمة الخبیر تحدتح-3

".الخبرة بأمانة الضبط رداع تقریتحدید أجل إی-4

.قضائيخبیر محكمة ملزمة بالإستجابة لطلب تعیین ال :ستثناءالإ- ب

استثناء قد تكون الإستعانة بالخبیر القضائي أمرا وجوبیا، تلزم المحكمة بإجابة طلب 

یوجب الخصم بندب خبیر، وذلك إذا تعلقت الواقعة بمسائل فنیة محضة، أو إذا كان القانون

.2ذلك، أو إذا تعلق الأمر بدفاع جوهري، أو إذا لم یكن لدیه وسیلة أخرى لإثبات ما یدعیه

:حالة تعلق الواقعة بمسائل الفن والتخصص-

فمتى تعلقت الواقعة بمسائل الفن والتخصص، أي یتوقف الفصل على نقاط معینة 

عن تأهیله، یكون تغیب عن مدارك القاضي نظرا لخصوصیتها وتعلقها بموضوع یخرج

-298، ص ص 2003، 01، مجلة قضائیة، عدد 09/09/2003الصادر بتاریخ 320730قرار المحكمة العلیا، رقم 1

302.

.384، مرجع سابق، ص ...الإثباتبو الوفا، التعلیق على نصوص قانون أحمد أ 2
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مضطرا قبل الفصل في جوهر النزاع أن یسند المهام إلى ذوي الإختصاص من الخبراء 

.1الفنیین، وبالتالي لا یجوز للمحكمة رفض هذا الطریق من طرق الإثبات بغیر سبب مقبول

:جود نص قانوني یلزم المحكمة بالاستعانة بالخبرةو -

هناك العدید من الحالات وردت في نصوص قانونیة مختلفة قد ألزمت المحكمة فیها 

قانونا بإجراء الخبرة لحسم النزاع المعروض علیها بطریقة موضوعیة وعلمیة ولیس للمحكمة 

فیها الخیار أصلا، ولا یمكن الإحاطة بجمیع هذه الحالات إلا أننا نذكر تنها على سبیل 

:المثال مایلي

 سذا كان بیع عقار بغبن یزید عن الخمإ:"من القانون المدني التي تنص358ة الماد

لى أربعة أخماس ثمن المثلفللبائع حق في طلب تكملة الثمن إ

ویجب لتقدیر ما إذا كان الغبن یزید عن الخمس أن یقوم العقار بحسب قیمته وقت 

."البیع

عملیة البیع غبنا إلا بإجراء خبرة، ففي هذه الحالة لا یمكن إقامة الدلیل على أن في 

لمعرفة إذا كان في عملیة البیع تدلیسا أو غشا، فالخبرة هنا تكون إجباریة وأیضا في حالة 

وقوع خلاف بین الورثة بشأن قسمة التركة، فإنهم یرفعون الأمر للعدالة لتطلب إعداد فریضة 

باریة إذ لا یستطیع القاضي أن ، فالخبرة في هذه الحالة إج2وتعیین خبیر لیضع مشروع قسمة

من القانون المدني 724یفصل في مثل هذه القضیة دون رأي من أهل الاختصاص، فالمادة 

إذا اختلف الشركاء في اقتسام المال الشائع فعلى من یرید الخروج من الشیوع برفع :"تنص

.الدعوى على باقي الشركاء أمام المحكمة

سمته كثر لتقویم المال الشائع وقخبیرا أو أحكمة إن رأت وجها لذلكوتعین الم

".ن كان المال یقبل القسمة عینا دون أن یعلقه نقص كبیر في قسمتهحصصا إ

صغر یكون الخبیر الحصص على أساس أ:"من نفس القانون725وتنص المادة 

.نصیب حتى ولو كانت القسمة جزئیة

.118-114، ص ص2003، 2، مجلة قضائیة عدد 24/06/2003الصادر بتاریخ 290762قرار المحكمة رقم 1

-323ص ص  ،2004، 02عدد مجلة قضائیة 17/07/2002الصادر بتاریخ 233109قرار المحكمة العلیا رقم 2
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".بمعدل عما نقص من نصیبهن یأخذ الشركاء كامل نصیبه عینا عوض ذا تعذر أوإ 

یجوز نقض القیمة الحاصلة إذا أثبت أحد :"يمن القانون المدن732وتنص المادة 

المتقاعسین أنه لحقه منها غبنا یزید عن الخمس، على أن تكون العبرة في التقدیر بقیمة 

.الشيء وقت القسمة

سیرها أن یتوقف ویجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالیة للقسمة، وللمدعى علیه 

".كمل للمدعي نقدا أو عینا ما نقص من حصتهویمنع القسمة من جدید إذا أ

وكذلك تكون الخبرة إجباریة في مطالب الحقوق أو مطالب الإرتفاق بحیث إذا كان 

و تعد فإن ا ففي هذه الحالة، إذا كان نزاع أمتناصف أي مشترك بینهمبین مالكین جدار

، لأن في الأمر ضرورة لتعیینه، فمثلا مالك منقطع أو 1بیراالمحكمة تعین إجباریا خ

أن یطلب ویحصل على حق المرور في ملك جاره، وهذا طبقا لنص منحصر فإنه یستطیع

یجوز لمالك الأرض المحصورة التي لیس لها أي ممر ":من القانون المدني 693المادة 

للمرور، أن یطلب حق المرور یصلها بالطریق العام أو كان لها ممر ولكنه غیر كاف 

على الأملاك المجاورة مقابل تعویض یتناسب مع الأضرار التي یمكن أن تحدث من جراء 

."ذلك

، أین 2یجب تعیین خبیر لتحدید قیمة التعویض في دعوى تحدید تعویض الإستحقاق

ة یقوم مؤجر المحل التجاري بتعویض المستأجر الذي رفض له الإیجار وقد نصت الماد

في حالة عدم اتفاق الطرفین عند إنتهاء ثلاثة أشهر من ":على 3من القانون التجاري194

تاریخ التبلیغ، ومهما كان مبلغ الإیجار، ترفع كل النزاعات المتعلقة بتطبیق هذا الباب 

القضائیة المختصة والتي یكون موقع العمارة تابعا لها، وذلك عن طریق لدى الجهة

قدم من طرف الذي یهمه التعجیل، غیر أنه إذا طالب المستأجر التكلیف بالحضور ی

بتعویض الإخلاء، جاز للطرف الذي یهمه التعجیل، أن یتم دعواه أمام رئیس المحكمة 

- 120ص ص ، 1993، 03مجلة قضائیة عدد 20/01/1992الصادر بتاریخ 751494قرار المجكمة العلیا رقم 1

123.

-239، ص ص 2001، 02مجلة قضائیة عدد 01/07/2001الصادر بتاریخ 258634قرار المحكمة العلیا رقم 2

241.

.معدل ومتمم) 101ج ر عدد (القانون التجاري، ، یتضمن 1975سبتمبر 20المؤرخ في 59-75أمر رقم 3
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الناظرة في قضایا المستعجلة لیأمر بإجراءات الخبرة اللازمة، وذلك قبل إنهاء الأصل 

.المنصوص علیه في الفقرة السابقة

خبرة الذي یجب إیداعه في ظرف شهرین بكتابة الضبط، بملف یلحق تقریر ال

الدعوى المرفوعة أمام المحكمة المختصة التي تفصل في موضوع بعد إیداع التقریر 

."المذكور

فإذن هذه بعض الأمثلة أین تكون المحكمة ملزمة قانونا بالإستعانة بالخبیر، بحیث إذا 

ها الفصل في النزاع دون الإستعانة بأهل عرضت هذه الحالات على المحكمة، لا یجوز ل

.الخبرة

:يحالة تعلق المسالة بدفاع جوهر -

إذا تعلقت المسالة المطلوب تحقیقها بدفاع جوهري لأحد الخصوم، كان لزاما على 

ومثال ذلك أن یطلب أحد الخصوم إثبات الحالة .المحكمة أن تلجأ إلى تحقیقها بالخبرة

التبرء من التزامه بحجیة أنه أجراه في حالة جنون، فهنا یعتبر طلب العقلیة لشخص أراد 

.1الخبرة لإثبات هذه المسألة دفاعا جوهریا یلتزم القاضي بالإستجابة له

من حیث عدد الخبراء المعینین-2

عرف نظام الخبرة في التشریع الجزائري منذ إجراء العمل به، بدایة بالحقبة الإستعماریة 

ویمكن تقسیم .هد الراهن، تدرجا مستمرا من حیث عدد الخبراء الممكن تعیینهمإلى غایة الع

.ساسیةأهذا التدرج إلى أربع مراحل 

:المرحلة الأولى-1

ضمن قانون 2وهي تبدأ من وقت إدراج الخبرة باعتبارها تدبیر من تدابیر التحقیق

الى غایة وضع إصلاح قانون الإجراءات المدنیة لسنة 1806الإجراءات المدنیة لسنة 

، ص 2008ر الثقافة، عمان، ، دا)دراسة مقارنة(مراد محمود الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني،1

136.

بطاهر تواتي، الخبرة القضائیة في الأحوال المدنیة والتجاریة والاداریة في التشریع الجزائري والمقارن، الدیوان الوطني 2

.33، ص 2003للأشغال التربویة، الجزائر، 
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، ففي هذه المرحلة كان إنجاز الخبرة مخولا إلى ثلاثة خبراء مالم یتفق الخصوم على 1944

.تعیین خبیر فرد، إذ كانت القاعدة السائدة هي تعدد الخبراء والإستثناء وحدانیة الخبیر

:مرحلة الثانیةال- 2

إلى غایة صدور أول تشریع جزائري والذي احتوى على النظام 1944تبدأ من سنة 

ولقد تمیزت هذه المرحلة بإدخال تعدیلات خاصة على .1966القضائي الجزائري في سنة 

من قانون الإجراءات المدنیة والتي من خلالها أضحت بوسع القاضي بندب 350المادة 

من الخبراء، وامتدت صلاحیاته إلى تحدید ذلك العدد من الخبراء بعد أن مایبدو له ضروریا 

وما یلاحظ في هذه المرحلة هو الحد من تدخل الخصوم في .كانت من صلاحیة الخصوم

.1تعیین الخبیر وتعزیز صلاحیات القاضي في ذلك خلاف ما كان علیه الأمر فیما مضى

:المرحلة الثالثة-3

29المؤرخ في 71/80غایة أول تعدیل بموجب الأمر رقم إلى  1966تمتد مابین 

في هذه المرحلة اعتمد المشرع الخبیر الفرد وهو الإتجاه الذي كرسته .1971دیسمبر

وأتلقائیاماإالقاضيمنالخبیرندبیتم"من قانون الإجراءت المدنیة 48و 47المادتان 

القاعدة استثناء بحیث كان بإمكان المجلس ، ومع ذلك فإن لهذه "الخصومتفاقإعلىبناء

1242القضائي إذا ما رأى في ذلك ضرورة، ندب خبراء متعددین وهذا ما نصت علیه المادة 

.71/80من قانون الإجراءات المدنیة قبل تعدیلها بموجب الأمر 

:المرحلة الرابعة-4

هذه المرحلة بالتعدیل إلى غایة یومنا هذا، وتتمیز1971یقترن بدء سریانها من تعدیل 

لیرسم لنظام الخبرة نمطا یجعله 1971دیسمبر 29المؤرخ في 71/80الذي جاء به الأمر 

یقترب من ذلك الذي كان مأخوذا به في غضون الإستقلال الوطني، وهذا هو ماجاء به 

بطلبوأنفسهتلقاءمنللقاضيیجوز"منه 126حیث تنص المادة 08/09قانون رقم 

.34، مرجع سابق، ...بطاهر تواتي، الخبرة القضائیة1

"ر الخبرة أنه لامناص لندب خبیر، فیلجأ إلى خبراء متعددینإذا اعتبرت السلطة التي تملك حق تقری:"124تنص المادة 2
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"مختلفةتخصصاتمنوأالتخصصنفسمنخبراءعدةوأخبیرتعیین،خصومالحدأ

.

إن مامیز النظام الجدید هو الإبتعاد عما كان یجعل العدد الأقصى للخبراء محصورا 

في ثلاثة أفراد، فیمكن للمحكمة أن تأمر بندب خبیر واحد أو عدة خبراء، لأن حضور خبیر 

من الدقة في الإحاطة بالحقیقة، وإذا كان هناك اختلاف أوأكثر عملیة الخبرة یضمن مزیدا

في الأراء، فالقاضي هو الحكم في هذا الإختلاف، إذ له أن یرجح الرأي الجدیر بالقبول 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 08-09والمشرع الجزائري في قانون .1والإتباع

شروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین الذي یحدد310-95وكذلك المرسوم التنفیدي 

وكیفیاته وحقوقهم وواجباتهم، لم یحدد عدد الخبراء الواجب تعیینهم، 

لكن الغالب أن یعین خبیرا واحدا، وذلك یعود إلى السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، والذي 

التي حددت العدد یراعي حجم المسائل التقنیة ودرجة تعقیدها، وهذا عكس بعض التشریعات 

الأقصى للخبراء القضائیین، كالتشریع الكندي الذي جعل العدد الاقصى للخبراء محصورا في 

.2أفراد) 07(سبعة

الفرع الثالث

أعمال الخبرة

إن الهدف من الخبرة هو تنویر القاضي بشأن مشاكل واقعیة أو مادیة تحتاج إلى 

تحقیقات معمقة وتتطلب تخصص معین من قبل مهني أو فني، ولذلك یقتصر مجال الخبرة 

القضائیة على المسائل الفنیة الخالصة، فالمحكمة لاتلتزم باللجوء إلى أهل الخبرة إلا فیما 

، تتمیز عن )أولا(لبحتة، الأمر الذي یجعلها ذات طبیعة خاصة یتعلق بالمسائل الفنیة ا

).ثانیا(مفاهیم أخرى 

الطبیعة القانونیة لأعمال الخبیر: أولا

رمسیس بهنام، علم النفس القضائي سبیل سمو بمرفق العدالة إلى مزید من الفداء والفعالیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1

.102، ص 2005
2 Jean PRADEL, Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 1995, p 473.
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:عدة اتجاهاتوانقسم إلى ،ختلف الفقه حول الطبیعة القانونیة لأعمال الخبیرإ

:الرأي الأول-1

نوعا من الشهادة أو شهادة فنیة، فكل من الخبیر والشاهد )الخبرة(یعتبر أعمال الخبیر 

یدلي بمعلومة ویحلف یمینا، وهذا الأمر أكد علیه المشرع الجزائري من حیث إلزام الخبیر 

.بأداء الیمین

لكن یؤخذ على هذا الرأي أن الخبرة تشترط أن یتمتع الخبیر بأهلیة معینة، لیست 

.وفرة لدى الجمیع، عكس الشاهدمت

:الرأي الثاني-2

یعتبر الخبرة مجرد وسیلة لتقدیر وتقییم دلیل مطروح على القضاء، فهي لیست وسیلة 

إثبات في حد ذاتها ولا تمثل دلیلا فلا یكون لها وجود إلا إذا عجز القاضي عن تقدیم دلیل 

.موضإثبات مقدم في الدعوى لیساعده على إزالة ذلك الغ

یؤخذ على هذا الرأي أنه لم یعتبر الخبرة وسیلة من وسائل الإثبات لأن في الحقیقة 

.تعتبر وسیلة من وسائل إثبات خاصة

:الرأي الثالث-3

یرى أن الخبرة لیست إلا مجرد إجراء یساعد القاضي ولیست وسیلة إثبات، والدلیل 

أنه غیر ملزم بما جاء به تقریر على ذلك أن القاضي حر في اللجوء إلیها من عدمه، كما 

.الخبرة

:الرأي الرابع-4

یرى أن الخبرة وسیلة إثبات خاصة تتطلب معرفة ودرایة خاصة لا تتوفر في المحكمة، 

یلجأ لها لإثبات واقعة محل النزاع، فهي وسیلة إثبات مباشرة في حل النزاع وإنهائه، وقد 

.التحقیق في الخطوطتكون مباشرة كأن تكون الخبرة وسیلة إثبات في
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من الفقه إلا أنه رغم الدور الذي تلعبه الخبرة من إثبات الوقائع هذا الرأي العدید  دیویؤ 

فإنها تظل إجراء مساعد للقاضي للوقوف على حقیقة مادیة تتجاوز تكوینه في إدراكه وإن 

ثباتلإكان الأصل العام اعتبارها دلیل إثبات، وتخرج عن هذا الأصل عندما لاتتدخل 

الموضوع محل الخبرة وإنما لإزالة الإبهام والغموض الذي یواجه المحكمة، فبالنسبة للقضاة 

الخبرة لیست مجرد وسیلة إثبات عادیة بل هي من الأمور الجوهریة والهامة في إجراءات 

.1التقاضي نظرا للتطور التقني والعلمي

ملحقة، أي أنها تشكل هدفا ن الخبرة إجراء فرعي بحق خصومةأویرى الفقه الفرنسي 

في حد ذاته، لكنها وضعت لخدمة التحقیق في الخصومة الرئیسیة التي لا یمكن أن توجد 

الخبرة مستقلة عنها، كما هو الحال في المواد الإستعجالیة، وتطبق علیها المبادئ

العامة لتدابیر التحقیق، وللقاضي الخیار بالأمر أو عدمه بناء على طلب الطرفین أو من

2.تلقاء نفسه

ونحن نمیل إلى هذا الرأي وخاصة أن المشرع الجزائري اعتبر أن الخبرة القضائیة من 

.وسائل التحقیق وأدرجها في إجراءات سیر الدعوى رغم إدراجها في باب وسائل الإثبات

:الأخرىتمییز أعمال الخبیر عن المفاهیم :ثانیا

المعاینة، وفریق آخر بعض من الفقه اعتبر الخبرة أو أعمال الخبیر جزء من هناك 

.اعتبرها جزء من الشهادة، لذلك وجب تمییزها عن هذه المفاهیم

:تمییز أعمال الخبیر عن الشهادة-1

یعتبر الفقه الخبرة نوعا من الشهادة، فكلاهما یتطلب الیمین إلا أن هناك فروقا بینهما 

:تتمثل فیمایأتي

الفرق الأساسي الواضح بین أعمال الخبیر والشخص العادي هو أن الخبیر - أ

یدلي برأي، أي أن شهادته مبنیة أساسا على التحلیل واستنباط النواحي الفنیة الدقیقة التي 

1 Cléo LECLERQ, Elements pratiques de procédure civile et modéles d’actes, 2ème édition,

Bruxelles, 1993, p 129.

bip.gov.saعلیهمحمدي صبحي، الخبراء والمراقبة 2
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ترتبط بواقعة معینة، وبالتالي فإن تلك البینة تعتمد في الأساس على الإستنتاج، لأن الوقائع 

ائع غیر عادیة ولیس بمقدور أي شخص عادي غیر متخصص أن یقفز المرتبطة بها تعد وق

بها من مرحلة الوقائع إلى مرحلة الإستنتاج، وعلیه فإنه خلافا لحالة الشاهد العادي الذي 

كما .یدلي بشهادته حول الوقائع العادیة المرتبطة بأحداث النزاع سواء كانت مدنیة أو جزائیة

ن یوضح أمام المحكمة استنتاجاته أو انطباعاته الشخصیة أن الشاهد العادي غیر مسموح بأ

عن أي موقف أدى بشأنه الشهادة، بل علیه سرد الوقائع المجردة كما شاهدها أو سمعها، 

وتقدیم المستندات التي تدعم شهادته، ویكون أمر الوصول إلى الإستنتاجات من صمیم عمل 

لواقع حسب مایتسق مع مجریات النزاع المحكمة التي تصل إلیها على ضوء تكییف متكامل ل

.1والصورة التي اتخذها

یتضمن یمین الخبیر تعهد هذا الأخیر بآداء عمله بصدق وأمانة، وتختلف -  ب

إجراءات الیمین بالنسبة للخبیر عن إجراءات الیمین بالنسبة للشاهد، كما أن الخبیر یتلقى 

.2أتعابا عن خبرته في حین لا یتلقى الشاهد أي مقابل

بالإضافة إلى أن الشاهد یخبر عما شاهده بعینه وسمعه بأذنه وهو یؤدي ما یحمله كما 

أما .سمعه أو شاهده، ولیس له أن یزید أو ینقص أو یغیر أو یعدل أو یحلل أو یستنبط

الخبیر فیشاهد الأمر ولكنه یستدل على الأمر الباطن بالشيء الظاهر ویربط النتائج 

سببات، ویدرس الأمر ویحلله ویستنبط منه النتائج بحسب خبرته بالمقدمات والأسباب بالم

.ومعرفته، وبناء على الحقائق الثابتة والقواعد العلمیة

لایمكن استبدال الشاهد لأن الشهادة شخصیة، فهو الذي شاهد وسمع، فلا -  ت

ر أما الخبی.یجوز الإتیان بغیره لیشهد على أمر لم یره ولم یسمعه فإن فعل فهو شاهد زور

فهو لیس شخصا معینا بعینه، وبالتالي یمكن استبداله وتغیره، لأن موضوع الخبرة لیس 

الإخبار عما شاهد فحسب، بل بیان الرأي العلمي والحقیقة الفنیة في ظواهر وعلامات 

وتغیرات وادعاءات وهذا لیس شرطا أن یقوم به شخص معین، بل یستطیعه كل شخص 

لى الخبیر الحضور عند القاضي بخبرته لأي سبب مثل خبیر في هذا المجال فلو تعذر ع

com.eastlaws.wwwعمرو عماد عبد المنعم، عمل الخبیر في المواد المدنیة والتجاریة 1

.عمرو عماد عبد المنعم، عمل الخبیر في المواد المدنیة والتجاریة، المرجع السابق2
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الموت أو الغیب أو المرض، فللقاضي أن یعین خبیرا غیره، وهذا غیر ممكن في الشهادة 

.لأن ذلك یناقض حقیقتها وشروطها

قد ینخدع الشاهد بظواهر الأمر، فیشهد مثلا على سلامة المبیع من العیب -  ث

.قد  یبین عیب الشيء رغم كونه سلیما من حیث الظاهرولكن الخبیر لا یخدعه الظاهر، ف

یشترط في الخبیر أن یكون ذكیا فطنا، دقیق الملاحظة حاد الفهم، وقد یكون - ج

.الشاهد إنسانا عادیا ساذحا غیر فطن

أما .قد یشهد الشاهد في كل مجالات الحیاة كالبیع والزواج والإعتداء وغیرها- ح

لذي هو متخصص فیه، إلا إذا كان خبیرا في كل شيء الخبیر فلا یخبر إلا عن الشيء ا

.وهذا أمر نادر

یصل قول الخبیر في بعض الحالات كإثبات الشخصیة بالبصمات أو بتحلیل الدم 

یصل حد القطع والیقین، بینما تفید الشهادة غلبة الظن ولا تصل حد الیقین، لأنها قد 

عض المجالات، لأنها أشیاء مادیة یشوبها احتمال الكذب والتزویر، بخلاف الخبرة في ب

.ملموسة لا تتبدل ولا تتغیر

:تمییز أعمال الخبرة عن المعاینة-1

وتعتبر من طرق .یقصد بالمعاینة شهادة المحكمة نفسها محل النزاع مهما تكن طبیعته

.1الإثبات المباشرة وذلك لاتصالها اتصالا مادیا بالواقعة المراد إثباتها

ینتقل لمشاهدة محل النزاع بنفسه لیتمكن من فهم واقعي صحیح یمكن للقاضي أن

للقضیة المعروضة علیه، یحریر محضرا إثر ذلك، حیث أن المعاینة یستطیع التعامل معها 

لبیان دلیله، وتختلف عن الخبرة بكونها تعطي للمحكمة فكرة مادیة محسوسة عن الواقعة لا 

ة مهما بلغ من الدقة والحیدة، فلن یعطي للقاضي یوفرها ملف الدعوى ولا حتى تقاریر الخبر 

.الصورة الكاملة للواقع مثلما یراها بعینه، فلیس من سمع كمن رأى

.229، ص 2005محمد حسین قاسم، قانون الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 1
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فكل من الخبرة والمعاینة من الناحیة .والمشرع الجزائري میز بین الخبرة والمعاینة

ادیة للأشیاء القانونیة من إجراءات التحقیق، وتهدف المعاینة إلى إثبات الحالة الم

والأشخاص والأماكن، أما من الناحیة الفنیة فالمعاینة وسیلة للإثبات بغرض جمع الأدلة، 

وهي في ذلك تختلف عن الخبرة والتي هي وسیلة للتقدیر الفني والعلمي للأدلة إلا أنه یمكن 

ورد في ملاحظة جواز إستعانة القاضي بالخبراء أثناء المعاینة إذا رأى لذلك ضرورة وهو ما 

إذا تطلب موضوع الإنتقال معارف :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة147نص المادة 

".تقنیة، یجوز للقاضي أن یأمر في نفس الحكم بتعیین من یختاره من التقنین لمساعدته

كما أن انتقال المحكمة للمعاینة أمر جوازي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي، فقد یرى 

.ینة المطلوبة لا أهمیة لها في الدعوى من ناحیة الإثبات فلا یأمر بها القاضيأن المعا

تعتبر الخبرة نوعا من المعاینة، إلا أن الخبرة تحتاج إلى الإلمام بعلم وفن لا یتوافر في 

.1القاضي، ویقوم بها خبیر مختص

المطلب الثاني

تنظیم مهنة الخبیر القضائي

من المهن، نظمها المشرع ووضع لها ضوابط وشروط، مهنة الخبیر على غرار غیرها 

والذي یحدد كیفیة 1966جوان 08حیث نظم المهنة أمام القضاء القرار الوزاري المؤرخ في 

التسجیل في قوائم الخبراء والأسباب التي تؤدي إلى الشطب من هذه القوائم، إلا أن المشرع 

الذي یحدد شروط التسجیل 95/310رقم أعاد تنظیم هذه المهنة بموجب المرسوم التنفیذي 

، كما یبین لهم نطاق عملهم )الفرع الأول(في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته وإجراءاته 

).الفرع الثالث(ویحدد حقوقهم وواجباتهم )الفرع الثاني(

الفرع الأول

وإجراءاتهالخبراء القضائیینشروط التسجیل في قائمة

.446، ص 2007علي أبو عطیة هیكل، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة، 1
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قائمة الخبراء القضائیین إلا بعد اتباع ملف طلب تسجیل لایتم تسجیل الخبیر في

الشخص الطبیعي أو المعنوي عدة مراحل، والتي تتمثل في التحقق من توفره على الشروط 

).ثانیا(، قبل أن یتم تسجیله طبقا لإجراءات معینة )أولا(المنصوص علیها قانونا 

:شروط التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین: أولا

، أنه یجوز أن یسجل أي شخص 310-95من المرسوم التنفیذي 3تنص المادة 

، في إحدى قوائم الخبراء القضائیین متى استوفى الشروط المحددة )2(أو معنوي )1(طبیعي

:في هذا المرسوم

:شروط تسجیل الشخص الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین -1

شروط 4المتعلق بالخبراء القضائیین في مادته310-95حدد المرسوم التنفیذي رقم 

تسجیل الشخص الطبیعي في قائمة الخبراء القضائیین وتتمثل 

أن یكون طالب الإعتماد ذو جنسیة جزائریة ویستوي أن تكون أصلیة أو مكتسبة، -أ

كما یجوز قبول خبراء من جنسیة أجنبیة بشرط وجود إتفاقیة دولیة ثنائیة أو متعددة الأطراف 

.تسمح بذلك

یمكن :"المتعلق بمهنة المهندس العقاري 08-95من الأمر رقم 4/1وتنص المادة 

خاص الطبعیین ذوي الجنسیة الأجنبیة ممارسة مهنة المهندس العقاري إذا الترخیص للأش

."هؤلاء الأشخاصأبرمت اتفاقیة أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ینتمي إلیهما

أن تكون له شهادة جامعیة أو تأهیل مهني في الإختصاص المراد العمل فیه، في -ب

امعیة بل یثار في التأهیل المهني فقد یصعب أو هذا الشرط لا یثار إشكال في الشهادات الج

یستحیل للنیابة العامة وهم أشخاص درسوا وعملوا في القانون أن نكلفهم بدراسة ملفات 

تحتوي على شهادات مهنیة لتخصصات تقنیة متعددة ومعقدة ، فكیف یمكن لقضاة المجلس 

ات عامة أو خاصة أن یتمكنوا من فحص واختیار خبراء حاصلین على شهادات من مؤسس

وعلیه نرى استبعاد التأهیل المهني لاعتبار أن الجزائر .؟تثبت كفاءتهم في تخصص معین

حالیا یخرج من جامعاتها اللآلاف من التقنیین منذ سنوات، ولهم من الخبرة مایؤهلهم لطلب 

ي التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین بدلا من فتح باب التأهیل المهني الذي أضحى ف

.واقعنا قاعدة دخل منها كل من هب ودب
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ونرى من جهة أخرى أنه من التناقض أن تقر القوانین التي تحكم المنظمات المهنیة 

شرط حصول )الموثقین، المحضرین، المحامین، الأطباء، الصیادلة، المهندسین المعماریین(

أن المرسوم المنظم المعني المراد تسجیله في المهنة على شهادة جامعیة فقط، بینما نجد

لمهنة الخبیر القضائي یجیز للأشخاص الحاملین على تأهیل مهني دون شهادة جامعیة 

طلب تسجیل في قائمة الخبراء القضائیین، لهذا نجد الكثیر منهم لم یحصلو على شهادات 

جامعیة وقد لانستغرب إذا وجدنا من بینهم من لم یدرس حتى في الثانویة فیعتمد كخبیر على 

ساس أي تقني یكون أأساس شهادات تثبت عمله في میدان معین، فیقوم بعمل أو یعطي ر

.الحكم الذي یقضي في الحقوق

وعلیه وتحقیقا للعدالة وإنصافا لحقوق الأشخاص أن نختار المتحصل على شهادة 

ن نلغي شرط التأهیل المهني تماشیا مع التشریع أ، و)لیسانس أو مهندس دولة(جامعیة 

.بالمهن المقننةالخاص 

أن لایكون طالب التسجیل في قائمة الخبراء القضائیین قد تعرض لعقوبة نهائیة -ج

.لارتكابه وقائع مخلة باللآداب العامة والشرف

أن لا یكون طالب التسجیل حكم علیه بالإفلاس والتسویة القضائیة نتیجة ممارسة -د

  ٍ.أعمال تجاریة

و أو محامیا شطب اسمه أبط عمومي كالموثق أن لایكون ممن عزلوا بصفته ضا-ه

.موظف عزل بسبب ارتكاب وقائع مخلة بالآداب العامة والشرف

.أن لایكون محل منع بموجب حكم قضائي من ممارسة المهنة المتخصص فیها-م

.أن یكون له خبرة سبع سنوات في اختصاص التقني المراد التسجیل فیه-ن

طة وهي الوزارة في بعض الحالات أو الهیئة أن یكون معتمد من طرف السل-ي

.التنظیمیة كالنقابات المهنیة التابعة للإختصاص المراد التسجیل فیه

المتعلق بعدم تعرض المرشح لقائمة الخبراء لحكم " ه"و " ج"والملاحظ بالنسبة للشرط 

تراط جزائي متعلق بالآداب العامة والشرف، فهو شرط ضیق جدا ولایكفي بل نرى وجوب اش

عدم تعرض الخبیر لأي حكم إدانة في مادة الجنح أو الجنایات المعاقب علیها بقانون 

العقوبات أو بالقوانین الخاصة، ذلك أن الخبیر القضائي یبث في مسألة تقنیة یتوقف علیها 
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الحكم في منازعة قضائیة فیخشى أن یرجح طرف عن طرف آخر، ویكون من المغامرة 

لا للحكم في قضایا الرشوة أو جرائم الأموال الأخرى والتي تعیین شخص قد تعرض مث

.لامحاله یتعرض لها الخبیر عند آداء مهامه

، مهنة 95/310كما نعتبر أن امزاج الفقرة الخامسة من المادة الرابعة من المرسوم 

المحامین أو الضباط العمومین لامحل له باعتبارهم ممن درسوا القانون وعملوا فیه، بینما 

لخبراء هم تقنیون وبالتالي لانرى مجال لإقحام هذه المهن واستبداله بعدم تعرض المرشح ا

.لقائمة الخبراء للشطب من القائمة المعتمدة من طرف الهیئة الوصیة على اختصاصه

یمكن أن یكون الخبیر :شروط تسجیل الشخص المعنوي في قائمة الخبراء-2

القضائي شخصا معنویا، یتكون من مجموعة أشخاص طبیعیة أي خبراء، فیشترط أن تتوفر 

في الشخص المعنوي نفس الشروط المطلوبة في الخبیر الشخص الطبیعي، ویتم تعیینه 

.1)الشخص الطبیعي(حینئذ بنفس الطریقة التي یعین بها هذا الأخیر

اشترطت في المسیرین الإجتماعیین 310-95التنفیدي رقم من المرسوم05فالمادة 

" ه" "د" "ج"للشخص المعنوي الشروط التي یلتزم بها الشخص الطبیعي و المحددة في الفقرة 

السابقة، أي عدم التعرض لعقوبة مخلة بالشرف والآداب وأن لایكون قد تعرض 4من المادة 

مي أو محاسبا أو موظفا خلع أو عزل أو للإفلاس وتسویة قضائیة، أن لایكون ضابط عمو 

شطب اسمه مع إضافة شرط إقامة الشخص المعنوي أو أحد فروعه في دائرة اختصاص 

.المجلس القضائي

ولانرى أي مبرر معقول لتقلیص الشروط بالنسبة لمسیرین الشخص المعنوي مقارنة 

الهیئة الوصیة، بالشخص الطبیعي لاسیما حصوله على شهادة جامعیة واعتماده من طرف 

بل یتضارب مع القوانین التي تنظم المهن إذ لایعقل لشخص طبیعي لم یتحصل على شهادة 

جامعیة في الهندسة المعماریة مثلا، أو رفض اعتماده كمهندس معماري من طرف المنظمة 

.المهنیة ثم یقبل كخبیر قضائي إذا تقدم كمسیر إجتماعي لشركة تجاریة

1 Michel –laure RASSAT, Procédure pénale, Presses Universitaires de France, 2ème édition,

Paris, 1990, p 419.
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لتقلیص الخبرة بخمس سنوات بدل من سبع سنوات، بل مانراه ونفس الشيء بالنسبة 

ضروري اشتراط نفس الشروط الملزمة للشخص الطبیعي وتعمیمها على كل موظف معین 

من 12من الشخص المعنوي المكلف بإعداد الخبرة باعتبار الخبرة شخصیة طبقا للمادة 

.95/310المرسوم 

:ي قائمة الخبراء القضائیینف إجراءات تسجیل الخبیر القضائي:ثانیا

یتقدم المرشح للتسجیل في قائمة الخبراء القضائیین طلبه إلى النائب العام للمجلس 

من المرسوم 4القضائي مع إرفاقه بالوثائق التي تثبت استجابته للشروط المحددة في المادة 

ا كان من المرسوم إذ5إذا كان شخص طبیعي، وللشروط المحددة في المادة 95/310

شخص معنوي مع تحدید الشخص المراد العمل فیه وإثبات الوسائل المادیة إذا كان هناك 

.مفاد، فیقوم النائب العام بفتح تحقیق إداري حول المرشح ینفذه أعوان الأمن

للشخص الطبیعي أن یقدم الطلب أمام النائب العام بمجلس القضاء، ویشترط تقدیم 

لموطن إقامته المعتاد، أما الشخص المعنوي فهو ملزم بتقدیم الطلب أمام المجلس القضائي 

الطلب أمام النائب العام للمجلس القضائي الذي یوجد فیه مقره أو أحد فروع تخصص 

.الشخص المعنوي المقدم الطلب عنه

یحیل النائب العام الملف أو الملفات على رئیس المجلس القضائي الذي یستدعي 

العاملین على مستوى المجلس والمحاكم التابعین له، وإعداد قائمة الجمعیة العامة للقضاة 

شهرین قبل (الخبراء حسب التخصص في أجل شهرین على الأقل قبل نهایة السنة القضائیة 

).جویلیة من كل سنة31

إن النص التنظیمي سكت على تحدید دور جمعیة القضاة، فنرى أن استدعاء أي 

ت بالأغلبیة فینطبق علیها أحكام الجمعیات العامة، وبالتالي جمعیة هو من أجل اتخاذ قرارا

.لجمعیة القضاة حق في قبول أو رفض بعض الملفات التي تطرح أمامها

بعد ضبط قائمة الخبراء من طرف الجمعیة العامة لقضاة المجلس یتم إرسال القائمة 

، 95/310التنفیذي من المرسوم8والمادة 2إلى وزیر العدل لیوافق علیها طبقا للمادة 

بمعنى آخر أن لوزیر العدل حق رفض بعض أو كل قائمة معدة من طرف الجمعیة العامة 
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لقضاة المجلس، ونرى أن إعطاء صلاحیة الموافقة لوزیر العدل هي من بین الصور الرسمیة 

.التي تؤكد تدخل الهیئة الإداریة في أعمال السلطة القضائیة 

القائمة یؤدي الخبراء القضائیین الیمین حسب الصیغة بعد موافقة وزیر العدل على

، ویتم إعداد محضر آداء الیمین یوقعه 1من قانون الاجراءات الجزائیة145الواردة في المادة 

كل من الخبیر والكاتب ورئیس المجلس القضائي ولایجدد آداء الیمین مادام الخبیر لم تنهى 

مهامه لعارض، ویحفظ المحضر في أرشیف المجلس القضائي كما یؤدي الیمین الخبیر 

یر مع القاضي الغیر مقید بالقائمة أمام القاضي الذي عینه، ویوقع على المحضر الخب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مع الإشارة 131ویحفظ في ملف القضیة طبقا للمادة 

.إلى أن الخبیر الغیر مقید ملزم بآداء الیمین في كل قضیة عین فیها

یكون عدم إعادة التسجیل إما بسبب الإستقالة أو بعد المسافة عن مكان الإقامة،        

حالة الصحیة، أو الموت، أو كبر السن فحسب القانون الفرنسي یكون التسجیل أو بسبب ال

، أما المشرع الجزائري فلم یتطرق إلى هذه النقطة 1سنة)70(وإعادة التسجیل إلى غایة سن 

ولم یحدد سنا أدنى لممارسة مهنة الخبیر، لكن یفترض وفقا لما ورد 310-95في مرسوم 

سنوات على الأقل بعد حیازته 7شخص للإختصاص لمدة فیه من أحكام تخص ممارسة ال

، ونجد تشریعات أخرى نظمت هذا الأمر كالمشرع 4/7على الشهادة وهذا طبقا لنص المادة 

.سنة21سنة كحد أدنى والمشرع المصري 30الأردني الذي اشترط 

الفرع الثاني

نطاق أعمال الخبیر القضائي

على المسائل الفنیة البحتة، فإنه تخرج عن نطاقها بما أن الخبرة القضائیة تقتصر 

، )أولا(جمیع المسائل الأخرى، فلا یدخل ضمن أعمال الخبرة علم القاضي الشخصي 

).ثانیا(والمسائل القانونیة 

علم القاضي الشخصي:أولا

مهما یتسع إن نطاق علم القاضي فإنه لایشمل جمیع المسائل الفنیة والمعارف 

الحیاتیة المتشعبة التي تدخل في كثیر من النزاعات التي تعرض أمامه، إضافة إلى أنه توجد 

1 J.HUREAU et D.POITOUT, L’expertise médicale, Masson, 2ème édition, Paris, 2005, p 69.
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قاعدة فقهیة راسخة في علم الإثبات مفادها أن القاضي لا یحكم بعلمه الشخصي، وهذا یعني 

العلم الشخصي للوقائع محل النزاع أو إذا كانت لدیه الخبرة الفنیة أنه حتى إذا شمل نطاق

التي اكتسبها من تجربته الشخصیة في الحیاة، لا یجوز له قانونا أن یقضي أو یصدر حكمه 

على أساس هذه المعرفة أو الخبرة الشخصیة، إنما یكون لزاما علیه مراعاة قواعد الإثبات 

عین بالشهود الذین بمقدورهم إثبات تلك الوقائع أمام للوصول إلى الحقیقة وهي أن یست

المحكمة، وهذا یستدعي الإستعانة بالخبراء الفنیین إذا كان النزاع یتضمن بعض النواحي 

الفنیة التي تحتاج إلى اللجوء إلى المعرفة التقنیة أو الخاصة، فالقاضي بحكم وجوده في 

یشهد حادثة معینة ترتب علیها المجتمع قد یصادف أن یحصل له علم شخصي مثل أن

إقامة دعوى أو دعوى بطلب التعویض عن الضرر الذي لحق المضرور من الحادث، ففي 

هذه الحالة القاضي لا یجوز له الحكم في تلك القضایا إذا عرضت أمامه على أساس علمه 

نون بوقائع الدعوى أو مدى ثبوتها، بل علیه أن یسلك الطریق المقرر والمرسوم في القا

.لإثبات الوقائع

إن القاعدة التي مفادها أنه لا یجوز للقاضي أن یحكم بعلمه الشخصي، لا تمنع من 

الإستفادة من المعلومات العامة المستقاة من خبرة القاضي بالمسائل العامة وهو مایعرف في 

ل قانون الإثبات بالعلم القضائي، وهي تشمل المسائل التي تدخل في علم عامة الناس مث

العطلات الرسمیة والحروب وانتشار الكوارث وماینجم عنها من آفات، وانتشار السوق 

السوداء وغیرها من المعلومات العامة التي لا یعتبر اعتماد القاضي في حكمه علیها من 

.قبیل الحكم بالمعلومات الشخصیة

التي یحتاج علیه یمكن القول بأن القاضي لا یجوز له الإستعانة بالخبراء في المسائل

إثباتها إلمام بقاعدة عامة لاتستدعي تخصصا أو ثقافة أو درایة معینة، حیث یفترض فیه 

الإلمام بهذه القاعدة التي تدخل في دائرة الثقافة العامة للأفراد في مجتمع معین، في فترة 

فة واقعة زمنیة معینة، فإذا احتاج القاضي إلى معرفة من هذا القبیل كما إذا تعلق الأمر بمعر 

سیاسیة أوحادثة تاریخیة، فیجب أن یتحرى بنفسه بالرجوع إلى مصادرها المختلفة ویأخذ علما 

.قضائیا بالواقعة أوالحدث أو المعلومة المعینة
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أما في مجال الخبرة الفنیة فإن القاضي قد تتوفر لدیه المعرفة بعلم أو فن معین مثل 

أخرى إلى جانب القانون مثل أن یحصل على الطب والهندسة وغیرها، فهو قد یحمل شهادة

مؤهل في الطب أو الزراعة أو المحاسبة أو یجید لغة أجنبیة إلى جانب اللغة العربیة، فلا 

یجوز للقاضي أن یستخدم معرفته الفنیة المتخصصة في الفصل في موضوع الدعوى، لأن 

علیه المنع القانوني، هذه الحالة تدخل في مجال حكم القاضي بعلمه الشخصي الذي ینطبق 

لأن علم القاضي هنا یكون دلیلا في القضیة فلا یجوز مثلا للقاضي الذي یحمل شهادة في 

الطب أن یحدد نسبة عجز عن العمل أو أن یرد على تقریر الخبیر من واقع معلوماته 

نبیة الطبیة، أو أن یعمل كمترجم بین المحكمة والخصوم والشهود إذا كان لدیه إلمام بلغة أج

لأنه في تلك الحالات یكون للخصوم حق مناقشة الدلیل، وبذلك یقتضي أن ینزل القاضي 

.منزلة الشاهد فیكون قاضیا  وشاهدا في آن واحد وهذا غیر جائز

المسائل القانونیة :ثانیا

ینحصر عمل الخبیر القضائي في نطاق الوقائع الفنیة التقنیة وتقع مسؤولیة القانون 

وبذلك لا یجوز ندب خبیر لبحث ما إذا كان أحد الخصوم مالكا لقطعة على القاضي، 

الأرض المتنازع علیها، لأن الفصل في الملكیة من اختصاص القاضي ولیس الخبیر، 

ولایجوز كذلك ندب الخبیر لإبداء الرأي حول تكییف عقد هل هو عقد بیع أو وكالة أو 

حقق من صحة إجراء ما، ولكن هنا لایمنع لتحدید المسؤولیة الناتجة عن حادث مرور أو للت

اعتماد المحكمة في هذا الخصوص على ما ورد في تقریر الخبیر المنتدب لإثبات الوقائع 

في الدعوى على أن یكون القرار النهائي القائم على تطبیق القانون هو من سلطة المحكمة 

.وحدها دون سواها

ونیة یجوز أن تكون موضوع شهادة الخبیر استثناء لهذه القاعدة العامة فالمسائل القان

في حالة القانون الأجنبي، إذ أنه عندما یتعلق النزاع بتطبیق قانون أجنبي فإن هذا القانون 

یجب إثباته أمام المحكمة بشهادة خبیر في ذلك القانون ولایجوز أخذ العلم القضائي به كما 

مسموح له بالرجوع إلى مختلف یفعل القاضي في حالة القانون المحلي، حیث أن القاضي

المصادر لاستنباط القانون المحلي، وأبرز تلك المصادر هي الجریدة الرسمیة للدولة التي 

أما في حالة القانون .تنشر فیها القوانین وذلك الرجوع إنما یكون من باب العلم القضائي
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الأحوال یكون ذلك الأجنبي فإنه لابد من وجود خبیر له معرفة بهذا القانون، وفي أغلب 

الخبیر من المحامین الممارسین للقانون الأجنبي، وأبرز مثال لذلك القوانین التي تحكم 

الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین فهؤلاء یكون مرجعهم قوانین الطائفة أو الكنیسة التي 

ینتمون إلیها، وتتحقق معرفة المحكمة بها بموجب شهادة الخبیر كما أنه قد تحیل بعض 

أحكام القانون الدولي الخاص النزاع إلى قانون أجنبي یكون أكثر ارتباطا بوقائع النزاع فیجب 

في هذه الحالة انتداب خبیر للإدلاء بشهادته حول القانون الأجنبي، وهذا ما أخذت به دولة 

.1الإمارات والقانون السوداني

موقفه في هذه الحالات أما المشرع الجزائري لم ینص على هذه الإستثناءات ولم یبین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن الخبرة 125بل نص بصفة عامة في المادة 

.تهدف توضیح واقعة مادیة تقنیة أو علمیة محضة للقاضي

ونفس الشيء فیما یخص إجراء التحقیق، فیقصد بالتحقیق إما معناه العام وهو یتضمن 

عوى من سماع الشهود أو إستجواب الخصوم أو إجراء كافة إجراءات الإثبات في الد

المعاینة، أو معناه الضیق وهو سماع الشهود، یعتبر التحقیق بكلا المعنیین من مهام 

القاضي التي لا یجب إسنادها إلى الخبیر وإلا اعتبر الأمر تخلیا عن سلطته القضائیة، ولا 

بمثابة تفویض بالسلطة القضائیة یجوز للقضاة أن یعهدوا بها إلى غیرهم وإلا كان هذا

، فلا یجوز ندب خبیر لسماع شهود حادث سیر أو إجراء تحقیق لتحدید 2یخالف النظام العام

مسؤولیة ما، إنما یسمع الخبیر الشهود بغیر یمین لكي یستهدي بأقوالهم في آداء مأموریته 

.محكمة بعد حلف الیمینوفي هذه الحالة لاتكون لأقوالهم قیمة الشهادة التي تؤدى أمام ال

كذلك فیما یخص المعاینة فقد ترى المحكمة ضرورة إجراء معاینة على محل النزاع 

لتكوین عقیدة ثابتة حول الوقائع أو الأدلة المرتبطة بها، وفي هذه الحالة تقوم المحكمة 

ا تعیین بالمعاینة بنفسها أو تندب بذلك أحد قضاتها، وللمحكمة أو لمن تندبه لذلك من قضاته

.خبیر للإستعانة به في المعاینة، ولا یجوز ندب الخبیر للقیام بالمعاینة نیابة عن المحكمة

عبد العزیز محمد حمد ساتي، المبادئ العامة للخبرة في النزاعات القانونیة في قانون دولة الامارات والقانون السوداني1

over.blg.com
-108ص ص ، 1994، 02، مجلة القضائیة عدد 07/07/1993،الصادر بتاریخ 97774قرار المحمكة العلیا رقم 2

114.
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لایجوز ندب الخبیر لتحقیق وقائع غیر متنازع علیها، إذ هي عناصر غیر متنازع 

علیها ولا تكون محلا للإثبات، ولا یكلف المدعي بإقامة الدلیل علیها طالما سكت عنها 

.ه، فالإثبات لا یظهر إلا عند المنازعة ویتحدد نطاقه على سعة هذه المنازعةالمدعي علی

.1كما لایجوز ندب الخبیر دون مقتضى لتعطیل في الدعوى

الفرع الثالث

الإلتزامات المتبادلة الناتجة عن الخبرة

لكل عمل مهني حقوق والتزامات یفرضها القانون، فقد ذكرنا أن الخبیر القضائي 

حر في أعماله التقنیة، ومع ذلك وهو یؤدي وظفته الفنیة یعتبر ملزما باحترام عدد كبیر من 

، ومقابل )أولا(   المبادئ والإجراءات لحسن سیر العدالة، وتقع علیه بالتالي عدة التزامات 

).ثانیا(زامات یتحصل على حقوق تلك الإلت

:واجبات الخبیر القضائي: أولا

تقع على عاتق الخبیر القضائي مجموعة من الواجبات، یمكن تقسیمها إلى ثلاثة 

).3(، الواجبات بعد تنفیذ المأموریة )2(، الواجبات الفنیة )1(الواجبات القانونیة :أنواع

:القضائي رالواجبات القانونیة للخبی-1

:الواجبات القانونیة للخبیر فيتتمثل

وهو واجب للخبیر، یقوم به مرة واحدة أثناء تسجیله في قائمة الخبراء :القسم-

القضائیین إذا كان من الخبراء المعتمدین، أو قبل البدء في عمله إذا كان خبیرا غیر مسجل 

ؤدي الخبراء ی:"310-95من المرسوم التنفیذي رقم 9وقد نصت المادة .2في قائمة الخبراء

ول مرة في قوائم المجالس القضائیة الیمین المنصوص علیها في القضائیون المقیدون أ

.جراءات الجزائیةمن قانون الإ145المادة 

kenanoanline.comهیثم عبد الرحمن البقلي، الخبرة القضائیة1
2 Michel- Laure RASSAT, Procédure…, op.cit, p 422 et 423.
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محضر آداء الیمین الذي یحتفظ به في أرشیف المجلس القضائي لیرجع ویتم إعداد 

."عند الحاجةإلیه

یؤدي الخبیر غیر :"الاجراءات المدنیة والإداریةمن قانون131كما تنص المادة 

.حكم الآمر بالخبرةالیمین أمام القاضي المعین في ال،المقید في قائمة الخبراء

."محضر أداء الیمین في ملف القصیةتودع نسخة من 

أحلف باالله العلي العظیم بأن أقوم بأداء مهنتي كخبیر :"ویتمثل نص الیمین فیما یلي

.1"وجه وبكل إخلاص وأن أبدي رأي بكل نزاهة واستقلالعلى أكمل 

یتم أداء الیمین أمام القاضي المعین في الحكم الآمر بالخبرة وتودع نسخة من محضر 

م القدیم نصت . إ.من ق50في حین أن المادة )131المادة(أداء الیمین في ملف القضیة 

أنه لم یتم النص على الجزاء ونلاحظ .على إعفاء الخبیر من الیمین باتفاق الخصوم

وبالرجوع إلى أحكام البطلان .المترتب عن قیام الخبیر بإعداد خبرة دون أن یحلف الیمین

المتضمن قانون 08-09وما یلیها من القانون رقم 60في الأعمال الإجرائیة في المواد 

بیر عن اداء الإجراءات المدنیة والإداریة نجد أن المشرع الجزائري اعتبر أن تخلف الخ

الیمین یؤدي إلى بطلان عمله، إلا أن هذا البطلان لیس من النظام العام، فإن أجازه 

.الأطراف لایجوز للمحكمة أن تقرر بطلان الخبرة

یؤدي الخبیر القضائي مهنته تحت سلطة القاضي الذي عینه تحت مراقبة النائب -

، فجمیع الأعمال التي یقوم 310-95رقم من المرسوم 10العام، وهذا ما نصت علیه المادة 

بها الخبیر تنفیذا لحكم الخبرة یؤدیها تحت إشراف المحكمة، إلا إذا اقتضت طبیعة الخبرة 

غیر ذلك، كأن یكون محل الخبرة فحصا طبیا، وفي هذا الإطار یتیح المشرع الجزائري 

ع تقدیم الخبیر للقاضي حضور أعمال الخبرة، وإبداء ملاحظاته وتوقیع محضر بذلك، م

ویوقع الخبیر والقاضي على هذا .للشروحات اللازمة وتصریحات الغیر أو الأطراف

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة91المحضر وذلك طبقا لنص المادة 

.126، ص 2002،الجزائر،الأملدار  ،الأولجراءات المدنیة، الجزء الإمقران، قانون أبوبشیر محند 1





-43-

یجب على الخبیر الذي یرى نفسه قابلا للرد أن یخبر بذلك القاضي الذي عینه -

.1قتلإستبداله بغیره في أقرب و 

.إخطار الجهة القضائیة بانتهاء الأجل الممنوح قبل إعداد الخبرة-

.عدم الإنحیاز إلى أحد الأطراف-

.عدم استعمال صفة الخبیر العقاري في أغراض إشهار تجاري تعسفي-

إخبار الجهة القضائیة بتصالح الخصوم بموجب تقریر یعده لذلك طبقا للمادة -

.ن الإجراءات المدنیة والإداریةمن قانو 142

عدم المزایدة المادیة أو المعنویة مع أطراف الخصومة قصد تغییر نتائجه -

.الموضوعیة

یجب على الخبیر أن یؤدي مأموریته التي ندب لها في الأجل الذي حددته له -

خیر في إیداع المحكمة، كما یجب علیه أن یلتزم بالحیدة والأمانة والموضوعیة، وعدم التأ

التقریر لتجنب التطویل في أمد النزاع وتقدیم التقریر للمحكمة بما توصل إلیه بعد اجتهاده 

، وتحریر محضر یشتمل 2وبحثه حتى لو لم یتعاون معه الأطراف مع توضیح ذلك للمحكمة

بین 3ما قدم به بالتفصیل وأقوال الذین سمعهم وأخذ توقیعاتهم، واحترام مبدأ المواجهة

ویجوز في الدعاوى المستعجلة أن تقرر المحكمة في حكمها .لخصوم أو قاعدة الحضوریةا

.4إنقاص هذه المیعاد

على الخبیر القیام بالمهمة المسندة إلیه شخصیا، فلا یجوز تكلیف غیره للقیام بها -

:310-95من المرسوم رقم 12مهما كانت الظروف، وقد نصت المادة 

www.omanlegal.netأیمن البلوشي، تقاریر الخبراء رافد مهم لنهر القضاء     1

ahram.org.egعبد المعطي أحمد، الخبراء ومشكلة تعطیل القضایا2

وضع الخصوم على قدم المساواة وتمكین كل منهم من العلم بطلبات خصمه وإعادة أوجه دفاعه مبدأ المواجهة یعني 3

.ومستنداته

425، ص 1993ة، الإسكندریة، یبو السعود، أصول الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، الدار الجامعأرمضان 4

 .426و
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.هو المسؤول الوحید عن الدراسات والأعمال التي ینجزها القضائيالخبیر"

، ویتعین علیه في ن یكلف غیره بمهمة أسندت إلیهي أالخبیر القضائ على ویمنع

".جمیع الحالات ان یحفظ سر مااطلع علیه

یمنع على الخبیر تلقي مكافأة أو أتعاب من الأطراف مباشرة، بل له أن یطلب من -

.لتسبیق إن وجد مبررا لذلكالقاضي الذي عینه ا

:الواجبات الفنیة للخبیر القضائي-2

:ما یأتيفیالواجبات الفنیة للخبیر القضائيوتتمثل

یجب أن تشمل الخبرة نقاط فنیة دون المسائل القانونیة، ولا یجوز للخبیر أن یعطي -

اع عن الإدلاء تقدیرات أو إصدار أحكام حول نقاط ذات طبیعة قانونیة، و یجب علیه الإمتن

فینحصر دور الخبیر في جمع المعلومات الفنیة التي 1بأي رأي خارج عن مأموریته التقنیة

تساعد القاضي على الفهم الشامل لعناصر القضیة، فلا یجوز له القیام بعمل یعد من صمیم 

، لأن القاضي مفروض فیه العلم في 2مهام القاضي مثل إجراء التحقیق وسماع الشهود

ئل القانونیة صغیرها وكبیرها للقیام بوظیفة القضاء على أحسن وجه، فلا یجوز له سواء المسا

من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم تعیین خبیر في المسائل القانونیة فضلا عن ذلك 

لا یجوز للمحكمة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم ندب خبیر قانوني 

لتنویرها في المسائل قانونیة، لأن )ون بكلیات الحقوق مثلا أو من غیرهممن أساتذة القان(

.ذلك یعد إخلالا بواجباتها ونزولا عن مهمتها یعرض حكمها للبطلان

وقد ألغت محكمة النقض الفرنسیة حكم قاضي الموضوع الذي خول الخبیر الطبي 

.مهمة تحدید المفهوم الحقیقي لشروط العقد ومدى تطابقها مع آداب ممارسة مهنة الطب

وفي النهایة فإن منع الخبیر من التعرض للمسائل القانونیة على النحو المذكور لا یعني 

 بالقانون، بل على العكس یجب أن یكون عالما بكل بالضرورة أن یكون الخبیر جاهلا

1 J.HUREAU-D.POITOUT, L'expertise…, op.cit, p 49.

.164، مرجع سابق، ص ...بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة2
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القواعد القانونیة المتعلقة بتنفیذ مهمته وهي في الغالب قواعد إجرائیة، لأن عدم مراعاة 

.الخبیر لهذه القواعد قد یعرض تقریره للبطلان أو یعرضه هو للمسؤولیة

ث المعمق وعدم یجب على الخبیر مراعاة الأصول الفنیة والعلمیة عن طریق البح-

الإكتفاء بالبحث السطحي، وعلیه الرجوع إلى الوسائل العلمیة أو الفنیة الحدیثة والقیام 

بالمعاینة المیدانیة للإنتهاء إلى تبني وجهة نظر صائبة، وعدم الإكتفاء بالأوراق المقدمة أو 

یث التركیز على مجرد أقوال الخصوم أو الشهود، وتقدیم تقریر واف وغیر مختصر بح

.1یتضمن الأوجه التي استند إلیها وعول علیها

:اجبات الخبیر بعد تنفیذ المهمةو -3

  :في واجبات الخبیر بعد تنفیذ المأموریةوتتمثل

یرى أن هناك نقطة تقنیة تخرج عن اختصاصه فیخبرالخبیر القضائيإذا كان -

ختص، شریطة أن تكون بذلك القاضي الذي عینه مع إمكانیة إقتراح الإستعانة بخبیر آخر م

.تلك النقطة الفنیة تخرج عن إختصاصه وتعود إلى اختصاص الخبیر المقترح

على الخبیر القضائي أن یتجنب كل الممارسات أو مناورات تدلیسیة وعلیه بذكر -

.المصادر التي إعتمدتها

بإیداع الإمتثال لما تأمر به المحكمة بعد إیداع التقریر، لأن مهمة الخبیر لا تنتهي-

التقریر، فقد تعید المحكمة المأموریة إلى الخبیر لتدارك بعض أوجه القصور التي شابت 

تقریره لتحمیص إعتراضات الخصوم ورد أصول المستندات إلى الخصوم، وكذلك المستندات 

.التي سلمت إلى الخبیر من قبل المحكمة

بحوزته وعن كل ما یجب على الخبیر ألا یكشف عن سر المهنة أو الوثائق التي-

وتنص 2یصل إلى علمه بتفاصیلها لأیة جهة خارج الجهة التي أسندت إلیه مهمة الخبرة

ویمنع على الخبیر القضائي أن یكلف غیره بمهمة :"310-95من المرسوم 12/2المادة 

".أسندت إلیه، ویتعین علیه في جمیع الحالات أن یحفظ سر ما اطلع علیه

1 Sylvie WELSCHE, Resposabilité du médecin, LITEC, Paris, 2003, p 268.

.113، ص 2005ف الطباخ، جرائم الخطأ الطبي والتعویض عنها، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، یشر 2
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لقضائيحقوق الخبیر ا:ثانیا

جانب الواجبات التي تقع على عاتق الخبیر القضائي والتي یلتزم بتنفیذها بالمقابل إلى 

، أو حقوق مادیة )أولا(یتحصل على حقوق، وهذه الأخیرة إما أن تكون حقوق معنویة 

).ثانیا(

:الحقوق المعنویة للخبیر القضائي-1

  :في الحقوق المعنویة للخبیر القضائيوتتمثل

صفة الخبیر وعدم إصابته بضرر في صفته من أي انتحال، فالخبیر حمایة -

القضائي یجب أن یكون تحت حصانة العدالة ویتمتع بالإحترام الواجب لمساعدي القضاء، 

، 1إذ في حصانة الخبیر حصانة لحق المواطن المتقاضي في الدفاع عن حقه أمام القضاء

:2من قانون العقوبات243حیث نصت المادة 

من استعمل لقبا بمهمة منظمة قانونا أو شهادة رسمیة أو صفة حددت السلطة كل "

العمومیة شروط منحها أو دعي لنفسه شیئا من ذلك بغرض أن یستوفي الشروط لحملها، 

دج أو إحدى هاتین 5000إلى  500یعاقب بالحبس ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

"العقوبتین

من 11نصت المادة أداء مأموریته فقدب إعفاءه منأن یطلیحق للخبیر القضائي-

:310-95المرسوم التنفیذي 

یتعین على الخبیر القضائي أن یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین الآتیتین مع "

:مراعاة الحالات الأخرى المنصوص علیها قانونا

نها أن ه أو من شأحین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمل-1

تضر بصفته خبیرا قضائیا

".إذا سبق له أن اطلع على القضیة في نطاق آخر-2

www.assabah.maعبد اللطیف العكاري، تدني مصداقیة الخبرة القضائیة     1

.معدل ومتمم،) 49ج ر عدد ( یتضمن قانون العقوبات،1966یونیو 8المؤرخ في 154-66أمر رقم 2
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وجوب تعاون أطراف النزاع مع الخبیر، والإستجابة لدعواته للإجتماع وتقدیم -

المستندات المطلوبة في أسرع وقت ممكن، لكي لا یؤدي في النهایة إلى بطء في حسم 

ن حصول المحكمة على تقریر الخبیر، وهو مالا یمنع الدعاوى بالتأجیل المتكرر للقضایا لحی

المحكمة من المواجهة بالحزم والصرامة لكل من تسول له نفسه التسبب في تأجیل سیر 

الدعاوي وفق المقتضیات القانونیة التي تؤطر سیر أعمال الخبرة أمام المحاكم وهذا ما 

ب العام الحمایة والمساعدة یوفر النائ:"310-95من المرسوم رقم 14نصت علیه المادة 

."للخبیر القضائي لأداء المهمة التي اسندتها إلیه الجهة القضائیة نیتاللازم

حمایة الخبیر القضائي من أي ضرر یلحق به، سواء من طرف أطراف النزاع أو -

310-95من المرسوم 16من طرف أشخاص آخرین أثناء تأدیة مهمته، وقد نصت المادة 

:

یتعدى علیه بعنف في أثناء تأدیةشخص یهین الخبیر القضائي أویعاقب كل "

".من قانون العقوبات حسب الحالة148و  144مهامه وفق أحكام المادتین 

من شهرین إلى سنتین یعاقب بالحبس ":من قانون العقوبات144وتنص المادة 

دا او أحد دینار كل من أهان قاضیا أو موظفا عمومیا أو قائ5000إلى  500وبغرامة 

شارة أو التهدید أو بإرسال أو تسلیم أي شيء إلیهم أو رجال القوة العمومیة بالقول أو الإ

بالكتابة أو الرسم غیر العلنیین أثناء تأدیة وظائفهم أو بمناسبة تأدیتها وذلك بقصد

.الواجب لسلطتهم محتراالمساس بشرفهم واعتبارهم أو بالإ

ى سنتین إذا كانت الاهانة الموجهة إلى قاضي  وتكون العقوبة الحبس من سنة إل

.أو عضو محلف  أو أكثر قد وقعت في جلسة محكمة أو مجلس قضاء

ویجوز للقضاء في جمیع الحالات أن یأمر بأن ینشر الحكم ویعلق بالشروط التي 

حددت فیه على نفقة المحكوم علیه دون تجاوز هذه المصاریف الحد الأقصى للغرامة 

".یهالمبینة عال
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یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات ":من نفس القانون148تنص المادة  و

كل من یتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو الموظفین العمومیین أو القواد أو رجال 

.القوة العمومیة في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة مباشرتها

أو مرض أو وقع عن اصرار أو ترصد وإذا ترتب على العنف إسالة دماء أو جرح 

سواء ضد احد القضاة أو المحلفین في جلسة محكمة أو مجلس قضاء فتكون العقوبة هي 

.الحبس المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

وإذا ترتب على العنف تشویه أو بتر أحد الأعضاء أو العجز عن استعماله أو فقد 

ستدیمة فتكون العقوبة هي السجن المؤقت النظر او فقد بصر أحد العینین أو أیة عاهة م

.من عشر سنوات إلى عشرین سنة

وإذا أدى العنف إلى الموت دون أن یكون الفاعل قد قصد احداثها فتكون العقوبة 

.السجن المؤبد

إذا أدى العنف إلى الموت وكان قصد الفاعل هو احداثه فتكون العقوبة هي السجن 

.المؤبد

المحكوم علیه بالحبس من مباشرة الحقوق الواردة في المادة ویجوز حرمان الجاني 

من هذا القانون لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الأكثر تبدأ من الیوم الذي 14

".تنفذ علیه فیه العقوبة والحكم علیه بالمنع من الاقامة من سنتین إلى خمس سنوات

:الحقوق المادیة للخبیر القضائي-2

عمل معین بمقتضي حكم قضائي یستحق أتعاب مقابل ذلك العمل الذي كل خبیر قام ب

قام به، حیث یعتبر حق مادي إلى جانب الحقوق المعنویة وبالتالي یتقاضى أتعاب مقابل 

، ویرتب القانون على )أ(المهام التي یؤدیها، وتتولى الجهة المختصة تقدیر هذه الأتعاب 

).ب(عدم دفعها آثار إجرائیة 

:تقدیر أتعاب الخبیر -أ
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للمحكمة أرفقه بمذكرة أتعابه وقد قدم تقریره یه، وإذا قام الخبیر بالمهمة الموكلة إل

لعمل مثلا والساعات التي أمضاها في إنجاز المهمة وعدد یام ات بعدد أنااها بیضمن

لى الأماكن برة، أو إو قام بها إلى محل النزاع أو إلى العین محل الخالإنتقالات التي أجراها أ

الأخرى المرخص له بالإنتقال إلیها واطلاعه على الوثائق والمستندات أو ترجمتها أو نسخها 

تعاب فهي سلطة تقدیریة حیث لم یبین المشرع وتصویرها، ولمحكمة الموضوع سلطة تقدیر الأ

ب للخبیر، وذلك حسب ظروف كل في أي من مواده قیمة المبلغ الذي یجب إیداعه كأتعا

كذلك مدة عمل الخبیر لخبیر في عمله، والوضع في اعتبارهالمشقة التي تقابل ا ودعوى 

من قانون 143وتنص المادة .1له المحكمةالذي حددتهلأداء مأموریته على الوجه

:الإجراءات المدنیة والإداریة

یتم تحدید أتعاب الخبیر النهائیة من طرف رئیس الجهة القضائیة، بعد إیداع "

.جزالآجال المحددة وجودة العمل المنمراعیا في ذلك المساعي المبذولة، واحترام،التقریر

عة لدیها للخبیر، في انة الضبط، بتسلیم المبالغ المودیأذن رئیس الجهة القضائیة لأم

.حدود المبلغ المستحق مقابل أتعابه

ین الخصم رئیس عند اللزوم، إما باستكمال المبالغ المستحقة للخبیر مع تعیالیأمر 

.الذي یتحمل ذلك، وإما إعادة المبالغ الفائضة إلى من أودعها

لات، یفصل رئیس الجهة القضائیة بأمر، تسلم أمانة الضبط افي جمیع هذه الح

."نسخة رسمیة منه إلى الخبیر للتنفیذ

یمكن للقاضي أن یحدد مبلغ التسبیق، ویقصد بمبلغ التسبیق مبلغ مالي یحدده القاضي 

بالخبرة بحیث یكون مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب الخبیر الآمر 

ومصاریف الخبرة، وذلك عند قیام الخبیر بأعمال ذات أهمیة استثنائیة، أو عند اضطراره إلى 

القیام بتنقلات باهظة التكالیف، ویتم إیداع مبلغ التسبیق على الخصم الذي یحدده القاضي 

  .دوفي الأجل المحد

أحكام محكمة النقض، المكتب وأحدثخالد موسى، طرق الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والتشریع 1

.275، ص 2004الثقافي ودار السماح، القاهرة، 
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بالتالي یتم تحدید أتعاب الخبیر من طرف رئیس الجهة القضائیة، مع الأخذ بعین 

الإعتبار الأعمال التي قام بها الخبیر والمجهودات العلمیة والفعلیة والحقیقة التي بذلها، 

.1یتضمنها الكشف الذي یرفقه الخبیر بتقریرهوطبیعة الأعمال التي قام بها والتي یجب أن

عامة الطرف الذي یطلب حكم الخبرة في یلتزم بدفع أتعاب الخبیر ومصروفاته كقاعدة 

أول الأمر، ثم یتولى دفعها الطرف الذي خسر الدعوى والذي حكم علیه بدفعها، حیث نصت 

:من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 419المادة 

القاضي ا، ما لم یقرربة علیهیتحمل الخصم الذي خسر الدعوى المصاریف المترت"

.تحمیلها كلیا أو جزئیا لخصم آخر مع تسبیب ذلك

وفي حالة تعدد الخصوم الخاسرین الدعوى، یجوز للقاضي الأمر بتحمیل المصاریف 

."لكل واحد منهم حسب النسب التي یحددها

یصدر القاضي حكما في الدعوى العمومیة ویأمر بخبرة حول الحقوق المدنیة، فإن ولما

.2مدان أو الطرف الخارس هو الذي یتحمل أتعاب الخبیرال

یحق للخبیر كما یحق للخصوم الاعتراض على بدل الأتعاب والنفقات أمام الجهة 

من قانون الإجراءات المدنیة 422، حیث تنص المادة 3القضائیة التي أصدرت الحكم

:والإداریة

س الجهة القضائیة التي یجوز للخصوم الاعتراض على تصفیة المصاریف أمام رئی"

إذا كان صادرا في آخر الرسميأیام، من تاریخ التبلیغ)10(أصدرت الحكم في أجل عشرة 

.درجة

."الأمر الفاصل في الاعتراض غیر قابل لأي طعن

140/11مباشرة طبقا لنص المادة  طرفالأولا یجوز للخبیر أن یتلقى مبلغ أتعابه من 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.175، ص 1992، مطبعة دحلب، الجزائر، ةملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة في المواد المدنی يمولا1
2 Cour de cassation, crime, 19 juin 2007, Recueil Dalloz, N° 28, 2007, p 1961.

.233، ص 1984أنور سلطان، الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، دار الجامعیة، بیروت، 3
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یرخص للخبیر باقتطاع تسبیق من المبلغ المودع بأمانة الضبط، إلا إذا قدم كما لا

وإذا تبین أن المبلغ المودع بأمانة الضبط لتغطیة أتعاب الخبیر غیر .تبریرا عن هذا التسبیق

و  139/1صت علیه المادة نكاف، یحدد القاضي مبلغا إضافیا وأجلا لإیداعه، وهذا ما

2.

:من الخصم المكلف بهاار المترتبة عن عدم إیداع الأتعابالآث- ب

في حالة عدم إیداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، یودع الخبیر تقریر الخبرة على 

الحالة التي یوجد علیها، ویستغني عما تبقى من الإجراءات وهذا استنادا إلى نص المادة 

.داریةة والإمن قانون الإجراءات المدنی139/32

هناك من الخبراء من یرى أن الأتعاب التي یتحصلون علیها مجحفة في حقهم، 

، ولا یتقادم حق 3ولاتتناسب وحجم العمل المنجز من قبلهم وبالتالي علیهم المطالبة بحقوقهم

:من القانون المدني310مطالبة الخبیر بحقوقه إلا بمرور سنتین وهذا ما نصت علیه المادة 

طباء، والصیادلة، والمحامین، والمهندسین، والخبراء، تتقادم بسنتین حقوق الأ"

ووكلاء التفلیسة، والسماسرة، والأساتذة والمحامین بشرط أن تكون هذه الحقوق واجبة 

."ده من مصاریفم عما أدوه من عمل مهنهم وعما تكبله

وإذا حضر الخصم الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وأبدى عذرا مقبولا لدى المحكمة 

منعته من إیداع الأتعاب، یجوز للمحكمة أن تحدد جلسة أخرى لإیداع الأتعاب، حتى 

یكون أمامه فرصة ومتسع من الوقت للقیام بهذا الإجراء، فإذا تقاعس هذه المرة قضت 

.4م ندب الخبیرالمحكمة بسقوط حقه في التمسك بحك

المبحث الثاني

مباشرةقات عن الأتعاب والمصاریف أداء تسبین الأحوال،ملا یجوز للخصوم بأي حال:"إ.م.إ.من ق140تنص المادة 1

".یترتب على قبول الخبیر المقید في الجدول هذه التسبیقات، شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة.للخبیر

في حالة عدم إیداع المبلغ المحدد في الأجل المقرر، یودع الخبیر تقریره على الحالة :"إ.م.إ.من ق139/3تنص المادة 2

 ".راءاتالتي یوجد علیها، ویستغني عما تبقى من إج

www.assabah.press.maكریمة مصلي، الخبراء والحمایة       3

.238، مرجع سابق، ص ...خالد موسى، طرق الإثبات في المواد المدنیة4
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تنفیذ الخبرة القضائیة

بعد تعیین الخبیر القضائي سواء كان مقیدا في جدول الخبراء أو غیر مقید، والتحقیق 

من توفر جمیع الشروط والإجراءات القانونیة، وتحدید المهمة المسندة إلیه، یقوم الخبیر 

، إلا أنه قد تصادفه عراقیل أو عوارض تمنعه عن )المطلب الأول(القضائي بمباشرة مهامه 

).طلب الثانيالم(أداء مهامه 

المطلب الأول

القضائي لمهامهمباشرة الخبیر

هناك إجراءات ، ولم تصادفه أیة عوارض،وفرت كل الشروط اللازمة في الخبیرمتى ت

، بموجب حكم )الفرع الأول(على الخبیر القیام بها قبل الشروع في تنفیذ المهمة المسندة إلیه 

الفرع (إیداع تقریر عن المهمة التي قام بها ، ویتولى في الأخیر)الفرع الثاني(تعیینه 

).الثالث

الفرع الأول

الإجراءات السابقة للشروع في تنفیذ الخبیر لمهامه

قبل شروع الخبیر القضائي في تنفیذ المهام المحددة له، هناك إجراءات یجب علیه 

، )ثانیا(الطرفین، والتحقق من عدم وقوع الصلح بین )أولا(اتباعها، تتمثل في حلف الیمین 

).رابعا(، وتسلیم الوثائق والمستندات إلى الخبیر )ثالثا(والتحقق من إیداع مبلغ التسبیق 

حلف الیمین:ولاأ

إذا كان الخبیر المعین مقیدا في جدول الخبراء، یشرع في إنجاز مهمته مباشرة بعد 

تبلیغه الأمر أو الحكم الذي عینه، وإذا كان غیر مقید بالجدول فیجب علیه قبل القیام 

بأعمال الخبرة أن یحلف الیمین أمام السلطة التي حددها الحكم الصادر بندبه، ثم یشرع بعد 

.1تهذلك في تنفیذ مهم

.43، ص2001الجامعیة، الجزائر، محمد إبراهیمي، الوجیز في الإجراءات المدنیة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات 1
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التحقق من عدم وقوع الصلح بین الخصوم:ثانیا

قبل الشروع في الخبرة یمكن أن یقع صلح بین الطرفین، وبالتالي لا داعي لإجراء هذه 

إذا تبین للخبیر أن :"قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 142الخبرة، حیث تنص المادة 

علیه إخبار القاضي عن مهمته أصبحت بدون موضوع، بسبب تصالح الخصوم، یتعین

."ذلك بموجب تقریر

ویتم الصلح إما تلقائیا من الخصوم أو بسعي من القاضي وأمامه، وفي أي مرحلة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 4كانت علیها الدعوى، وهذا طبقا لنص المادة 

".ادة كانتیمكن للقاضي إجراء الصلح بین الأطراف أثناء سیر الخصومة في أیة م":

وبالتالي لا یتدخل الخبیر في عملیة الصلح لأن ذلك یعتبر تجاوزا لحدود مهامه، 

المتمثلة في مساعدة القاضي على فهم المسائل الفنیة فقط، دون التدخل في المسائل 

.وإذا لم یتم الصلح بین أطراف الخصومة یقوم الخبیر بمباشرة مهامه .القانونیة

تسبیقیداع مبلغ الإ :ثالثا

التسبیق كما أسلفنا بالذكر أنه مبلغ مالي یحدده القاضي الآمر بالخبرة، حیث یكون 

مقاربا قدر الإمكان للمبلغ النهائي المحتمل لأتعاب الخبیر ومصاریف الخبرة، ویعین القاضي 

.الخصم الذي یقع على عاتقه  دفعه في الأجل المحدد

في حال لم یتم إیداع مبلغ التسبیق في الأجل المحدد یعتبر تعیین الخبیر لاغیا وهذا 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا أنه یمكن للخصم أن 129استنادا إلى نص المادة 

یقدم طلبا لتمدید الأجل أو رفع إلغاء تعیین الخبیر بموجب أمر على عریضة إذا أثبت أنه 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالنص على 130وهذا طبقا لنص المادة حسن النیة

.إیداع مبلغ التسبیق یعد ضمانا لتلقي الخبیر لأتعابه وما یبذله من مصاریف

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أن المحكمة  129نلاحظ من نص المادة 

الحكم، فكیف للمشرع أن ینص على إلغاء تعیین قضت بتعیین الخبیر فقط لعدم قدرتها على 

.الخبیر بسبب عدم إیداع التسبیق في الأجل المحدد 
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أن 139كما نص المشرع في المادة 

لایرخص للخبیر باقتطاع تسبیق من المبلغ المودع بأمانة الضبط إلا إذا قدم تبریرا عن هذا 

ن المشرع الجزائري كان یعي ما یقوله عند استخدامه في هذه المادة لكلمة اقتطاع، التسبیق، إ

فالكلمة لغویا تعني أخذ جزء من قیمة التسبیق وهذا یعني أن من المفروض یكون مبلغ 

السالفة الذكر ویقارب جدا أتعابها، 129التسبیق المودع لإجراء الخبرة مطابقا لأحكام المادة 

تاج الخبیر مصاریفا للقیام بخبرته یطلب اقتطاع مبلغا مناسبا یفك أزمته وبالتالي إذا اح

.ویسیر به أحواله لآداء مهامه ویجب بالطبع أن یبرر طلبه لهذا الإقتطاع

في حالة ما إذا كان المبلغ المودع بأمانة الضبط غیر كاف، یمكن للخبیر طلب مبلغا 

من قانون 139/2وهذا طبقا لنص المادة ،1إضافیا یحدده القاضي كما یحدد أجلا لإیداعه

الإجراءات المدنیة والإداریة ویفهم من هذه الفقرة أن القاضي ملزم بقبول طلب التسبیق، حیث 

استخدم المشرع عبارة یحدد ولم یقل یقرر ویحدد، وبالتالي لم یعطي للقاضي خیار التقریر بل 

لمشرع یعتبر القاضي والخبیر في أعطاه خیار تحدید قیمة هذا التسبیق الإضافي، كون ا

تناسق وانسجام كلي، وإذا قال الخبیر أن المبلغ غیر كاف وجب على القاضي تصدیقه 

.ووجب علیه تحدید قیمة المبلغ الإضافي والأمر بإیداعه 

لوجدنا أن المشرع لم یذكر حالة رفض القاضي للأمر 139/3لو تمعنا في نص المادة 

الة عدم إیداع المبلغ في الأجل المقرر أو رفض القاضي للتسبیق بالتسبیق ولم یقل في ح

الإضافي، هذا لأن الرفض غیر وارد في ذهن المشرع، كون المسألة بدیهیة فالقاضي یجهل 

القیمة الحقیقیة للخبرة بینما الخبیر یعلمها وهو من یعلم القاضي بها عن طریق طلب التسبیق 

، فمفادها أن "یستغني عما تبقى من الإجراءات"فس الفقرة أما الجملة الأخیرة من ن.الإضافي

الخبیر إذا أودع الخبرة على الحال التي توجد علیه فلا یحق له المطالبة بتسدید مستحقات 

.أخرى، بل یكتفي بما سدد له

المستندات للخبیرتسلیم الوثائق و :رابعا

تسلیمه الوثائق والمستندات حتى یفهم الخبیر بصفة جیدة المهمة التي تولاها لابد من 

التي یراها ضروریة لإنجاز مهمته دون تأخیر یقدمها له الخصوم، ویمكن في حالة رفضهم 

.06أنظر الملحق رقم 1
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من 137بتقدیم المستندات، وهذا ما نصت علیه المادة 1أن یأمر تحت طائلة غرامة تهدیدیة

م المستندات ن یطلب من الخصوم تقدییجوز للخبیر أ:"قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

.نجاز مهمته دون تأخیرالتي یراها ضروریة لإ 

یطلع الخبیر القضائي على أي أشكال یعترضه، ویمكن للقاضي أن یأمر الخصوم 

.تحت طائلة غرامة تهدیدیة بتقدیم مستندات

ستخلص الآثار القانونیة المترتبة على امتناع الخصوم یجوز للجهة القضائیة أن ت

".المستنداتعن تقدیم 

یتم حفظ ملف القضیة والوثائق التي قدمها الخصوم مؤقتا بأمانة المحكمة، ولا یجب 

على الخبیر أن یطلع على الوثائق والأدلة التي لیس لها علاقة بتنفیذ مهمته، ویمكن للخبیر 

.الإطلاع على الوثائق بكتابة ضبط المحكمة حتى قبل قبول المهمة 

الفرع الثاني

تنفیذ المهمةالشروع في

في حالة عدم وقوع صلح، وبمجرد إشعار الخبیر بالمهمة الموكلة إلیه، وقبوله 

لها وبعد إطلاعه على ملف القضیة لكي یعرف مسبقا نوع الخبرة والصعوبات التي یمكن أن 

ر ، حیث تجرى عملیات الخبرة في التاریخ الذي بلغ به الخبی2تثار، یبادر الخبیر بتنفیذ مهمته

الخصوم بحیث یقع على عاتقه إعلام الأطراف بیوم وساعة ومكان إجراء الخبرة، عن طریق 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیعد ذلك 135محضر قضائي طبقا لنص المادة 

تكریسا لمبدأ المواجهة الذي یحكم إجراءات التقاضي، ونص علیه المشرع الجزائر في المادة 

.لإجراءات المدنیة والإداریة، ویسمیه مبدأ الوجاهیة ویعتبر من حقوق الدفاعمن قانون ا3/3

وإخطار الخصوم من طرف الخبیر، یخضع لمراقبة قاضي الموضوع، وهو -1

حق للخصوم حیث نجد المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان أدانت القضاء الفرنسي لعدم 

حكمها لإبطال القرار القضائي إلى احترامه لهذا المبدأ في قضیة خبرة طبیة، واستندت في

1 Henri SOLUS et Roger PERROT, Procédure de première instance, tome 3, Delta, Paris,

1991, p 824.

.109، مرجع سابق، ص ...مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة2
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من الإتفاقیة الأوربیة لحقوق الإنسان التي تمنح لكل شخص الحق في محاكمة 6/1المادة 

ویمكن للأطراف حضور الخبرة شخصیا إلا إذا تعذر ذلك بسبب طبیعة الخبرة، كأن .1عادلة

ن مستندات بني یكون محلها كشف طبي، كما یمكن للأطراف الإطلاع على ما مع الخبیر م

علیها خبرته، كما نجد قوانین خاصة نصت على وجوب إخطار الخصوم، مثل المرسوم 

جراح یجب على الطبیب الخبیر أو :"منه 96حیث نصت المادة 2762-92التنفیذي رقم 

."قبل الشروع في أي عملیة خبرة، أن یخطر الشخص المعني بمهمته،الأسنان الخبیر

یباشر عمله ولو في غیبتهم، بشرط أن یكون قد استدعاهم طبقا وبعد إخطار الخصوم، 

.3للقانون، وتكون مباشرة العمل تحت إشراف المحكمة

وإذا رأى الخبیر أنه بحاجة إلى مترجم یساعده على فهم بعض الأمور، یختار مترجما 

اءات من قانون الإجر 134من المترجمین المعتمدین أو یرجع في ذلك إلى القاضي، فالمادة 

إذا تطلب الأمر أثناء القیام بالخبرة، اللجوء إلى ترجمة مكتوبة أو :"المدنیة والإداریة 

شفویة بواسطة مترجم، یختار الخبیر مترجما من بین المترجمین المعتمدین أو یرجع إلى 

."القاضي في ذلك

جال وإذا صادف الخبیر أثناء تنفیذه لمهامه صعوبات، ویكون بحاجة إلى خبیر في م

غیر مجاله، فلایستطیع أن یطلب من القاضي تعیین خبیرا  لمساعدته، وهذا عكس ماهو 

، إلا أنه یستطیع الإستعانة بأي شخص لیتحصل على معلومات 4معمول في المواد الجزائیة

تفیده في مهامه، باستثناء المتهم، ویقوم بتحصیل المعلومات من هؤلاء الأشخاص دون 

الخبیر أن یعلم القاضي بكل إشكال یصادفه، وللقاضي السلطة ، وعلى5أدائهم الیمین

.122، ص2003بحقوق الإنسان، المجلد الثاني، دار الشروق، القاهرة، بسیوني محمود، الوثائق الدولیة المعنیة شریف 1

.)52ج ر عدد ( ، یتضمن مدونة أخلاقیات الطب1992یولیو سنة 6مؤرخ في 276-92مرسوم تنفیذي رقم 2

.479، ص 1976آدم وهیب التداوي، دور الحاكم المدني في الإثبات، دار العربیة، بغداد، 3
4 Michel-laure RASSAT, Procédure…, op.cit, p 422 et 423.
5 Henri ROLAND et Laurent BOYER, Introduction du droit, LITEC, 3ème édition, Paris,

1991, p 328.
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من قانون 1361التقدیریة في الأمر بأي تدبیر یراه مناسبا، وهذا استنادا لنص المادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

الخبیر أن یحترم الإجراءات اللازمة، وأن یلتزم حدوده، ویجیب على الأسئلة على 

قوم بالمهمة الموكلة له، وإذا خرج عن هذه الإلتزامات یقوم القاضي بتعین المطروحة علیه، وی

، وفي الأخیر یعد الخبیر 2خبیر آخر، إما بطلب أحد الطرفین، أو كلیهما أو من تلقاء نفسه

.تقریر عن الخبرة التي قام بها

الفرع الثالث

تقریر الخبرةتحریر 

تنویر القاضي وتمكینه من الوصول إلى تقریر الخبرة هو وثیقة كتابیة تهدف إلى 

3القضاء العادل، وعلیه فیجب أن یكون تحریره دقیقا وواضحا، ویشتمل على بیانات معینة

).ثانیا(ویتم إیداعه لدى كتایة ضبط المحكمة ) أولا(

:مشتملات التقریر: أولا

یقدمه الخبیر لم یوضح المشرع الجزائري الشكل أو الكیفیة التي یتم تحریر التقریر الذي

للمحكمة عند الإنتهاء من المهمة المعین من أجلها، إلا أنه في حالة تعدد الخبراء فعلیهم أن 

من 1274یقدموا تقریرا واحدا، یذكر فیه رأي كل منهم وأسبابه وهذا ما نصت علیه المادة 

5تقریرهقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإذا استعان الخبیر بمترجم فیذكر ذلك في

الضرورة شكالات التي تعترض تنفیذ مهمته، كما یمكنه عند یرفع الخبیر تقریرا عن جمیع الإ:"ق إ م إ 136تنص المادة 1

.طلب تمدید المهمة

".یأمر القاضي باتخاذ أي تدبیر یراه ضروریا
2 Gerard COUCHEZ, Procédure civile, 8ème édition, Dalloz, Paris, 1994, p 268.

 .229و 228، مرجع سابق، ص ...نور سلطان، قواعد الإثباتأ 3

.ویعدون تقریرا واحدا،الخبرة معابأعمالن و یقومفي حالة تعدد الخبراء المعینین، :"ق إ م إ 127المادة 4

".كل واحد منهم تسبیب رأیه على هم وجبؤ إذا اختلفت ارا

 .03م نظر الملحق رقأ 5
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وأمام غیاب نص في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یبین كیفیة تحریر تقریر 

الخبرة، فقد أوجد العرف القضائي والتقالید المهنیة بعض القواعد الهامة التي یجب على 

:الخبیر احترامها عند تحریره لتقریر الخبرة، وعلى هذا الأساس فإن تقریر الخبرة یشتمل على

):الدیباجة(الأول القسم

یمثل جزء وصفي یهدف بصفة أساسیة وجوهریة إلى السماح بالتأكد من اجراءات 

:الخبرة وشرعیتها، وذلك مراعیا للبیانات التالیة

.الضبطب هاسمه ولقبه وعنوان مكتب-

.أسماء وألقاب وعناوین الأطراف-

.أسماء وكلاء ممثلي الأطراف ومحامیهم وعناوینهم-

.تحدید منطوق الحكم القاضي بتعیینه حرفیا مع الإشارة إلى تاریخ القضیة-

ویتبع الخبیر ذلك بوصف كامل وشامل ودقیق للعملیات والإجراءات التي قام بها من 

أبحاث ودراسات وتجارب، وعرض أقوال وملاحظات وما قاموا به من أعمال وأقوال 

أخرى یتعین تضمین تقریر الخبرة جمیع الأشخاص الذین اقتضت الحاجة سماعهم وبعبارة 

دقائق العمل المنوط بالخبیر، فإذا كان  قد انتقل للمعاینة فعلیه أن یبین ما أجراه في هذا 

.1الشأن

هذا القسم من التقریر یكون الجزء الأساسي والجوهري ):التقریرنتیجة(الثانيالقسم

ذي یجب أن تنظم فیه وتتوافق إجابة من الخبرة، یعتبر بمثابة العمود الفقري لأنه هو ال

الخبیر مع الأسئلة المطروحة من المحكمة للإجابة عنها، حیث یتضمن ما توصل إلیه من 

جراء التحقیقات والأبحاث التي قام بها خلال تنفیذه للخبرة، ویقدم فیه رأیه عن الأسئلة 

الإطلاع على كل المطروحة علیه، والإشارة إلى المصادر التي استقى منها معلوماته و 

.2الوثائق المقدمة إلیه، فإذا انتهى الخبیر من تحریره وأصبح جاهزا فإن علیه توقیعه وتأریخه

.481-479، مرجع سابق، ص ص ...آدم وهیب التداوي، دور الحاكم المدني1

 .73و 72، ص 2002ق اسكندر، الخبرة القضائیة، دار هومه، الجزائر، یمحمود توف2
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فبالرغم من أن المشرع الجزائري لم یبین شكل تقریر الخبیر، إلا أنه نص في المادة 

لها هذا من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على بعض البیانات التي یمكن أن یشم138

:یسجل الخبیر في تقریره على الخصوص:"التقریر في نصها

.أقوال وملاحظات الخصوم ومستنداتهم-1

.عرض تحلیلي عما قام به وعاینه في حدود المهمة المسندة إلیه-2

".نتائج الخبرة-3

إیداع التقریر:ثانیا

كتابة بعد تحریر التقریر وجب على الخبیر إیداعه وجمیع الوثائق والمستندات لدى 

ضبط المحكمة، تضم تلك التي یكون قد تسلمها من نفس المحكمة، وبإذنها أو التي تسلمها 

من الخصوم من تلقاء أنفسهم، أو بناء على طلبه وبمناسبة تأدیته لمهامه، كما یجب على 

الخبیر إرفاق تقریره بمختلف الوثائق التي تساعد على توضیح وتفسیر مذكراته وما توصل 

ائج لإنارة المحكمة، وفي الأخیر یوقع الخبیر على تقریر الخبرة، وفي حالة تعدد إلیه من نت

، وأیضا إذا اختلفت آرائهم وجب على كل واحد منهم 1الخبراء فإن توقیع كل واحد منهم واجب

، وذلك مقابل محضر 2أن یدلي برأیه المسبب فیجب أن یكون ذلك في تقریر الخبرة الواحد

.ئیس أمناء الضبط المختص من نفس المحكمةإیداعه یسلم له من ر 

تنتهي مهمة الخبیر إلا بإیداع التقریر المسجل أمام كتابة الضبط، فالتقریر قبل ولا 

إتمام هذه الإجراءات مجرد ورق یستطیع أن یضیف إلیه بعض الإضافات أو یصححه وكل 

.تغییر یتم بعد ذلك لاغ لا قیمة له

ما إذا وقع خطأ أو نسیان أن یحرر تقریرا إضافیا بید أن الخبیر یستطیع في حالة 

یلحق بالتقریر الرئیسي، على شرط أن لا یكون هذا التقریر الإضافي مكذبا أو مناقضا للرأي 

.الوارد في التقریر الأول

.149، مرجع سابق، ص ...مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة1

.95-90، ص 1992، 04مجلة قضائیة عدد ،28/12/1988الصادر بتاریخ ،48764قرار المحكمة العلیا رقم 2
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ویبقى الخبیر تحت تصرف المحكمة للإدلاء بأي شروح شفویة أو كتابیة ترى 

من قانون الإجراءات المدنیة 141وهذا طبقا للمادة المحكمة من المفید أن تطلبها منه

.والإداریة

المطلب الثاني

العوارض التي تمنع الخبیر القضائي من أداء مهامه

بعد تعیین الخبیر بطریقة قانونیة وطبقا للشروط المنصوص علیها في المواد المذكورة 

تعترضه قبل أو أثناء تنفیذ هذه سابقا، یباشر بتنقیذ المهمة الموكلة لإنجازها، ولكن قد 

الفرع (المهمة صعوبات أو عراقیل تمنعه من ذلك، بحیث یمكن أن یطلب الأطراف رده 

الفرع (، كما له أن یتنحى عن آداء الخبرة بإرادته )الفرع الثاني(،أو یتم استبداله )الأول

).الثالث

الفرع الاول

رد الخبیر القضائي

ء خوله المشرع لأطراف الخصومة للوقوف في وجه المقصود برد الخبیر هو إجرا

الخبیر الذي عینته المحكمة لإزاحته أو تبدیله بغیره، حتى یأتي رأیه بعیدا عن مضنة 

التحیز، ومحاباة خصم على خصم آخر، وبعیدا عن دافع الحقد والإنتقام، وذلك كي تكون 

بة برد الخبیر المعین إذا ، فیجوز للخصوم المطال1خبرته موضع طمأنینة للخصوم وللمحكمة

).ثانیا(، ویكون ذلك باتباع الإجراءات المقررة قانونا)أولا(وجدت أسبابا وجیهة 

أسباب رد الخبیر:أولا

نلاحظ أن قانون الإجراءات المدنیة القدیم نص على أنه یجوز طلب رد الخبیر الذي 

على تعیین الخبیر فلا عینته المحكمة من تلقاء نفسها فقط، فإذا كان الخصوم قد اتفقوا

یجوز لأحدهم رده إلا إذا كان سبب الرد قد حدث بعد تعیینه، أما قانون الإجراءات المدنیة 

)09-08قانون(منه133دیم  فنفهم من نص المادة والإداریة الجدید الذي ألغى القانون الق

.335، مرجع سابق، ص ...عباس العبودي، شرح أحكام قانون1
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نفسها أو المعین على أن طلب الرد یشمل الخبیر سواء المعین من طرف المحكمة من تلقاء 

.باتفاق الخصوم

2411یجوز رد الخبیر لأسباب ذاتها التي تبرر رد القاضي والمذكورة في نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فبالرغم من اختلاف القضاة عن الخبراء، فقد ساوى 

المشرع 

وز أن یوجه طلب الرد على بینهم في الرد، نظرا لقیام الخبیر بمهمة تتعلق بالحیاد، ویج

.2الشخص المعنوي كما یوجه على الشخص الطبیعي

لم یذكر المشرع الجزائري أسباب الرد على سبیل الحصر كما فعلت بعض التشریعات 

لا یقبل الرد إلا بسبب :"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة133/2فقد نصت المادة 

و لوجود مصلحة شخصیة باشرة لغایة الدرجة الرابعة أالمالقرابة المباشرة أو القرابة غیر

."أو أي سبب جدي آخر

:أن أسباب رد الخبیر تتمثل فيمما یعني 

.القرابة المباشرة أو غیر المباشرة بین الخصوم والخبیر إلى غایة الدرجة الرابعة-

وجود مصلحة شخصیة بین الخبیر وأحد الخصوم، أي لا یجب أن تربطه علاقة -

د الخصوم، كالطبیب الخبیر لا یمكنه أن یتعین في قضیة ویكون أحد الخصوم یعالج بأح

:ومساعد القاضي في الحالات الآتیة، قاضي الحكمیجوز رد :"241تنص المادة 1

.إذا كان له أو لزوجه مصلحة شخصیة في النزاع-1

إذا وجدت قرابة أو مصاهرة بینه أو بین زوجه وبین أحد الخصوم أو أحد المحامین أو وكلاء الخصوم، حتى -2

.الدرجة الرابعة

.الخصومإذا كان له أو لزوجه أو أصولهما أو فروعهما خصومة سابقة أو قائمة مع أحد-3

.إذا كان هو شخصیا أو زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه، دائنا أو مدینا لأحد الخصوم-4

.إذا سبق له أن أدلى بشهادة في النزاع-5

.إذا كان ممثلا قانونیا لأحد الخصوم في النزاع أو سبق له ذلك -6

.إذا كان أحد الخصوم في خدمته-7

".حمیمة، أو عداوة بینةإذا كان بینه وبین أحد الخصوم علاقة صداقة -8

.412، مرجع سابق، ص ...محمد حسین قاسم، قانون الإثبات2
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، وهذا ما نصت علیه 1لدیه، أي لا یمكن أن یكون الطبیب خبیرا وفي نفس الوقت معالجا

أن یكون في ذات الوقت طبیبا خبیرا  الا یمكن أحد:"من مدونة أخلاقیات الطب97المادة 

أو جراح أسنان خبیرا أو جراح أسنان معالجا لنفس المریض ولا یجوز معالجاوطبیبا

صدقائه أو أحد أللخطر مصالح أحد زبنهن أن یقبل مهمة تعرضسناالأأو جراح  بللطبی

أو أقاربه أو مجموعة تطلب خدماته، وكذلك الحال عندما تكون مصالحه هو نفسه 

."معرضة للخطر

ب یجعل الخبیر ینحاز إلى الخصوم غیر السبب الجدي أي إذا كان هناك سب-

الأسباب المشار إلیها آنفا، وتقدیر السبب الجدي من الأمور التي تدخل في السلطة التقدیریة 

.للقاضي على ضوء الظروف المحیطة والوقائع المعروضة

إجراءات رد الخبیر:ثانیا

لقاضي الذي قام یعود تقدیر الأسباب إذا كانت مؤسسة ولها ما یبررها للمحكمة أي ا

بتعین الخبیر أو قاضي الأمور الإستعجالة إذا كان تعیین الخبیر قد حصل بأمر استعجالي، 

.فلها أن ترفض طلب الرد إذا لم یكن مستندا على أي سبب وجیه أو خطیر

یجب أن یكون طالب الرد خصما في النزاع المطروح أمام المحكمة التي عینت 

وم رد الخبیر، حیث یقدم الخصم الذي یرغب في رد الخبیر الخبیر، ولا یجوز لغیر الخص

أیام من تاریخ تبلیغه بهذا التعیین، أي بمنطوق 8الذي ندبته المحكمة طلب الرد خلال 

من قانون الإجراءات المدنیة 133/12القاضي بتعیینه لإنجاز الخبرة إستنادا لنص المادة 

في رد الخبیر أو وكیله القانوني أو محامیه، والإداریة، یوقع طلب الرد من الخصم الراغب 

ویتضمن طلب الرد الأسباب والمبررات التي دفعت الخصم إلى طلب رد الخبیر، مع ارفاقه 

.بالأدلة والوثائق التي تؤیده

1 Isabelle FILLIPI, « Secret Professionnel, expert », In le secret professionnel sous la

coordination d’Anne-Marie Duguet, Les études hospitalières, Paris, 2002, p 46.
سباب الرد، توجه إلى ألخبیر المعین، یقدم عریضة تتضمن حد الخصوم رد اأراد أإذا :"إ.م.إ.قمن  133/1ادة الم2

غیر بأمرتبلیغه بهذا التعیین، ویفصل دون تأخیر في طلب الرد  ختاریأیام من )8(القاضي الذي أمر بالخبرة خلال ثمانیة

 ".طعن لأيقابل 
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ویجب أن یذكر في العریضة التي تقدم للمحكمة المختصة إسم ولقب وعنوان الخبیر 

شخصا معنویا فیذكر في العریضة القسم المعني بالرد إذا كان شخصا طبیعیا، أما إذا كان

أو الأشخاص القائمین به والذین یعینهم ویذكر أسمائهم في طلب الرد، وكذا أسماء وألقاب 

.الخصوم وعناوینهم

یسمع القاضي المختص الذي یقدم له طلب الرد كلا من الخبیر محل الرد والخصوم 

من قانون 133المذكورة في المادة فیه أحد الأسباب الآخرین، لأن طلب الرد لا بد أن یرد 

الإجراءات المدنیة والإداریة، وعلى هذا الأساس یكون من حق الخبیر والخصم الآخر 

بالإجابة على أسباب الواردة في عریضة الرد المقدمة للقاضي للفصل فیها، كما أنه یجب 

ي تنفیذ مهمته وجب علیه عدم البدء الإشارة إلى أنه إذا كان الخبیر لا یزال لم یبدأ بعد ف

فیها، أما إذا كان قد بدأ في إنجازها وجب علیه التوقف عن تنفیذها لحین الفصل في طلب 

  .الرد

یجوز للقاضي الذي یفصل في طلب الرد الإستجابة للخصم الذي قدمه، أو عدم 

قتنع القاضي الإستجابة له، فإذا كانت أسباب الرد الواردة في الطلب لها ما یبررها وا

بصحتها، وجب علیه فورا أن یأمر برد الخبیر، أما إذا كانت الأسباب المذكورة في عریضة 

من قانون 133طلب رد الخبیر غیر مؤسسة لعدم توافر أحد الأسباب الواردة في المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة فلا یقبل طلب الرد، والأمر في الفصل في هذا الطلب غیر قابل 

.لأي طعن

آثار رد الخبیر:ثالثا

:تترتب عن طلب الرد المتعلقة بالخبیر آثار عدیدة منها

.وقف الفصل في الطلب الأصلي إلى حین الفصل في طلب الرد-

یمكن أن یكون الرد غیر المبرر سببا للتعویض من طرف المدعي الذي لم یؤسس -

.النزاعطلبه لصالح الطرف الآخر عن التسبیب في تأخیر حل 

الحكم الذي یصدر برد الخبیر لا یجوز استئنافه أو الطعن فیه وهذا طبقا لنص -

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة133المادة 
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یجوز للخبیر المطلوب رده لأسباب غیر قانونیة، وغیر سلمیة أن یطلب التعویض -

بیر الأصلي فقط فإذا أقام للخمن طالب الرد، إذا كان طلبه الهدف منه التشهیر والإساءة

التعویض یتعین علیه أن یتنحى عن الخبرة في النزاع الأصلي لأنه حینئذ تنشأ الخبیر دعوى

.1خصومة حقیقیة بین الخبیر وبین طالب الرد المرفوض طلبه

لا یمكن أن یعتبر الرد إهانة شخصیة للخبیر، بل هو حمایة لأطراف النزاع من أیة 

وق الدفاع، وبالتالي رد الخبیر لا یعني أنه غیر صادق أو غیر مخلص بل شبهة وحمایة لحق

.2هو تحقیق العدالة

الفرع الثاني

استبدال الخبیر

یمكن للقاضي استبدال الخبیر القضائي سواء بإرادته المنفردة أو بناء على طلب أحد 

والحقیقة الفنیة الخصوم، وهذا لأن الخبیر لیس شخصا معینا بذاته، كما أن الرأي العلمي 

، و )أولا(یستطیعه كل شخص خبیر في هذا المجال، ویكون استبداله بتوفر عدة أسباب 

).ثانیا(باتباع إجراءات معینة 

أسباب استبدال الخبیر:أولا

لم یحدد المشرع الجزائري أسباب استبدال الخبیر على سبیل الحصر، بل تركها 

من قانون 132وتحیط بها، فقد نصت المادة للظروف والملابسات التي تخص كل قضیة

المسندة إلیه أو تعذر علیه إذا رفض الخبیر إنجاز المهمة :"الإجراءات المدنیة والإداریة

.مر على عریضة صادر عن القاضي الذي عینهذلك، استبدل بغیره بموجب أ

جل المحدد، قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأإذا 

الحكم علیه ،قتضاءما تسبب فیه من مصاریف، وعند الإجاز الحكم علیه بكل

".بالتعویضات المدنیة، ویمكن علاوة على ذلك استبداله

.103، ص مرجع سابقدیلات، في التشریع الجزائري وفق آخر التعللإثباتمحمد زهدور، الموجز في الطرق المدنیة 1
2Roger PERROT, Droit judiciaire, Revue trimestrielle de droit civil, N°3, 2004, p 555.
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:الخبیر طبقا لهذه المادة فياستبدال أسبابتتمثل

حالة صدور حكم بتعیین خبیر ورفض هذا الأخیر القیام بالمهمة التي كلف بها -

الحكم، سواء لأسباب إختیاریة أو إضطراریة كأن یقوم القاضي بتعیین خبیر معین بموجب 

مثلا طبیب جراح أسنان، ویكتشف بعد ذلك أنه یجب أن یعین طبیب جراح القلب وبالتالي 

والرفض قد یكون كتابة أو شفاهة أو بأیة طریقة أخرى تنم عن .1یقوم باستبداله بهذا الأخیر

.لمأموریةرفض الخبیر القیام با

إذا قبل الخبیر المهمة ثم لم ینجزها في المهلة المحددة لها ولم یقدم تقریره في المیعاد -

.الذي حدده له القاضي

إضافة إلى هذه الأسباب هناك أسباب أخرى یستشفها القاضي من ظروف القضیة 

:نذكر منها

جزا عن إنجاز إذا حصل للخبیر مانع من موانع وهي حالات كثیرة، بحیث یصبح عا-

إذا أعفي من المهمة  بناء على طلبه، إذا توفرت :العمل المسند إلیه في المدة المحددة مثلا

لدیه أسباب لإعفائه أو طرأت علیه بعد قبوله مانع مشروع یمنعه من أداء مأموریته كالمرض 

.2أو السفر الطویل المدة

صلت بعمله في أثناء تأدیته إذا أخل بواجباته المهنیة، كإفشاء الأسرار التي ات-

.مأموریته

.إذا شطب اسمه من قائمة الخبراء بعد التعیین أو تم اعتقاله-

جراءات استبدال الخبیرإ:ثانیا

إذا توفرت إحدى الحالات المذكورة، جاز للخصم الذي یهمه الأمر تقدیم عریضة 

:استبدال الخبیر مع ذكره في طلبه مایلي

.م وعناوینهم ووظائفهم وموجز عن وقائع الدعوىأسماء الأطراف وألقابه-

.تاریخ الحكم الصادر بندب الخبیر محل الإستبدال-

.الأسباب التي دعت إلى طلب استبداله بغیره-

1Alain PUTZ, Le juge chargé des expertises, Revue de jurisprudence commercial, N°7 et 8,

1999, p 290.

.171، ص مرجع سابقمقارنة، ثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدني، دراسة مراد محمود الشنیكات، الإ2
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تقدم عریضة استبدال الخبیر إلى القاضي الذي عینه، موقعة من الطالب أو من 

، 1خبیرا مكان الخبیر المستبدلویصدر القاضي أمرا على ذیل العریضة یندب فیه محامیه،

لیقوم بنفس المهمة التي كانت قد أسندت إلى الخبیر الأول، ولا یجوز استئناف الأمر على 

.ذیل العریضة الصادر بندب الخبیر الثاني، ویتم تبلیغ الأطراف بهذا الإجراء

الفرع الثالث

تنحي الخبیر عن أداء مهامه

للأوضاع المتقدم عرضها یبدي الخبیر موقفه من بعد إحاطة علم الخبیر بندبه وفقا 

القرار القاضي بذلك، ویكون هذا الموقف إما بقبول المهمة المسندة إلیه، وإما رفضها والغالب 

أن الخبیر یعلن عن رفضه لإجراء الخبرة بوجه صریح ویكون ذلك كتابیا، كما یحدث أن 

متثال أمام الجهة القضائیة صاحبة یعبر الخبیر عن الموقف ضمنیا ویكون بامتناعه عن الإ

.الإختصاص لحلف الیمین مثلا

قد توجد لدى الخبیر المندوب في قضیة جاریة أمام المحكمة أسباب تجعله یتنحى عن 

-95من المرسوم التنفیذي رقم 11آداء المهمة الموكلة إلیه وذلك في حالات ذكرتها المادة 

ن یقدم طلبا مسببا للطعن في الحالتین یتعین على الخبیر القضائي أ:"فیمایلي310

:خرى المنصوص علیها قانوناالآتیتین مع مراعاة الحالات الأ

حین لا یستطیع أداء مهمته في ظروف تقید حریة عمله أو من شأنها أن -1

.تضر بصفته خبیرا قضائیا

."إذا سبق له أن اطلع على القضیة في نطاق آخر-2

إذا رفض الخبیر المهمة :"راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج132كما تنص المادة 

المسندة إلیه أو تعذر علیه ذلك استبدل بغیره بموجب أمر على عریضة صادرة عن 

...".القاضي الذي عینه

وبالتالي یجوز للخبیر عند الضرورة أن یقدم طلب إعفائه من المهمة الموكلة إلیه  إلى 

الخبیر المعین في قضیة جاریة أمام المحكمة أسباب القاضي الذي عینه، فقد توجد لدى 

تحمله على التنحي عن أداء المهمة الموكلة إلیه غیر أن المشرع الجزائري لم ینظم مثل هذه 

.4نظر الملحق رقم أ 1
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من نفس 132الحالة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بل أدمجها مع حالات المادة 

بالعمل الذي كلف به أو حصل له مانع، القانون التي تؤكد فقط على رفض الخبیر القیام 

فكان من اللائق للمشرع أن ینص على إمكانیة اعتذار الخبیر عن القیام بالمهمة، لأن 

عن القیام بها غیر الرفض لها، فالرفض دلیل على التمرد وعدم الإنضباط وأن الإعتذار

والخصوم، ومهما یكن الإعتذار عن القیام بالمهمة دلیل على احترام الخبیر لمهنته وللحكمة

من أمر فإن القانون لا یلزم الخبیر بالقیام بالمهمة  أو یجبره علیها بل فقط یلزمه بإخبار 

المحكمة التي عینته لقبوله أو بعدم إمكانه القیام بالمأموریة مع ذكر الأسباب وذلك لاجتناب 

قیام بالمهمة وعادة تعفي المحكمة الخبیر من ال.عقوبة شطب إسمه من جدول الخبراء

.1الموكلة إلیه وذلك بمجرد تقدیمه طلب إعفائه ویستبدل بخبیر آخر

فبالرغم من أن المشرع الجزائري لم یحدد أسباب معینة للتنحي في قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة إلا أنه جرى العرف والعادة في الحیاة العملیة أنه بمجرد تقدیم الطلب مع 

ب وقت ممكن تقرر المحكمة إعفاء الخبیر من آداء المهمة إذا رأت أن ذكر الأسباب في أقر 

الأسباب التي أبداها هذا الأخیر سائغة ومقبولة ولها ما یبررها، أما إذا كان الطلب خالیا من 

كل عذر شرعي، أو كان بغرض عرقلة السیر الحسن للعدالة، فترفضه وفي هذه الحالة یبقى 

رفضها یجوز الحكم علیه بجمیع ما أضاعه من المصروفات، وإذا الخبیر مكلفا بالمهمة فإذا 

من قانون 132/2اقتضى الأمر بالتعویضات ویستبدل بغیره وهذا طبقا لنص المادة 

.الإجراءات المدنیة والإداریة

.104مرجع السابق، ص ،...ني بغدادي، الخبرة القضائیةمولاي ملیا1
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الفصل الثاني

یرنتائج أعمال الخب

إجراءات الخبرة وتحریر التقریر وتقدیمه للمحكمة، تعاد القضیة للجدول استیفاء كل بعد

 رن یستخرج نسخة من تقریكثر استعجالا أو الذي له مصلحة أللفصل فیه، وعلى الخصم الأ

لدعوى أمام نفس القاضي ن یقوم بإعادة سیر االمصاریف المقابلة لذلك وأالخبرة بعد أداء

الذي  أصدر الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعیین الخبیر، وتكون هذه النسخة مرفقة 

وبعد إعادة القضیة للسیر بها یتحدد مصیر تقریر الخبرة 1بعریضة إعادة السیر في الدعوى

).المبحث الثاني(الخبیر إذا أخل بالتزاماته ، كما تتحدد مسؤولیة)المبحث الأول(

المبحث الأول

  رةتقریر الخبمصیر

ألزم المشرع الخبیر أن یضمن تقریره أعماله وإبداء رأیه في المسائل الفنیة الموكلة إلیه 

البحث فیها والأوجه التي أسندت إلیها في إنجاز تقریره وذلك بإیجاز ودقة، والحكمة من 

التي اعتمد علیها للوصول اطلاع الخصوم على النتائج التي توصل إلیها الخبیر والأسانید 

للقاضي موقف من هذا التقریر ین رأیه فیها، وبالتالي للخصوم و إلى تلك النتائج وتكو 

، أما إذا كان التقریر یشوبه عیب أو نقص إجراءات معینة تقضي المحكمة )المطلب الأول(

.)المطلب الثاني(ببطلانه 

المطلب الأول

الموقف المتخذ من تقریر الخبیر

ول دعوى الرجوع من طرف القاضي، یتم النظر في تقریر الخبرة فرغم أن هدفه بعد قب

، وإلى سلطة التقدیریة )الفرع الأول(إنارة القاضي، لكنه یخضع إلى مناقشة الخصوم 

).الفرع الثاني(للقاضي بالأخذ به أو عدم الأخذ به 

الفرع الأول

.05انظر الملحق رقم 1
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مناقشة تقریر الخبیر وتقییم أدائه

للقاضي وللخصوم حق استدعاء الخبیر لمناقشة ما جاء في تقریره أعطى المشرع 

).ثانیا(، وتقییم آدائه )أولا(

مناقشة تقریر الخبیر:ولاأ

یعتبر تقریر الخبرة دلیلا من أدلة الإثبات، فیصبح لمن قدم التقریر لمصلحته أن یحتج 

لأدلة ما یفید ما جاء لإثبات إدعائه أو دفاعه، ویجوز للخصم الآخر أن یقدم من الدفاع وا

في هذا التقریر، مبررا ما یحتوي علیه من تناقض بین أجزائه أو خطأ في بیاناته أو فساد في 

الرأي والاستدلال، وله أن یطعن في المقدرة العلمیة أو الفنیة للخبیر انطلاقا من الهفوات 

وبالتالي لها أن تعید وللمحكمة أیضا الحق في مناقشة تقریر الخبرة .1التي یشملها التقریر

المأموریة إلى الخبیر لیتدارك ما تبین لها من وجود الخطأ أو النقص في عمله أو بحثه، أو 

بعض الإغفالات التي لا تؤثر في التقریر من حیث الجوهر، وإرفاق وثائق أو معلومات 

.2استقصاها الخبیر بعد وضع التقریر

لمناقشته أمام المحكمة في نتیجة تقریره، كما یجوز للخصوم أن یطلبوا استدعاء الخبیر 

من قانون 141، وهذا طبقا لنص المادة 3یجوز للمحكمة استدعاءه للمناقشة من تلقاء نفسها

تقریرهالخبیرعلیهابنيالتيالعناصرأنللقاضيتبینإذا:"الإجراءات المدنیة والإداریة

یأمرأنالخصوصعلىلهیجوزكما، اللازمةالإجراءاتجمیعیتخذأنله، وافیةغیر

والمعلوماتیضاحاتالإمنهلیتلقىأمامه،الخبیربحضورأو،التحقیقباستكمال

".الضروریة

معنى ذلك أنه إذا ظهر للمحكمة أن التقریر ناقص أو غیر واضح فلها أن تدعو 

الخبیر لتستوضحه فیما غمض من تقریره، أو فیما كان ناقصا، كما یجوز لها أن تلجأ إلى 

.خبرة إضافیة لتوضح نفس النقط التقنیة التي اقتضتها المهمة الأولى

، الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعیة، ةوالشرعیعبد الحكیم فودة، موسوعة الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة 1

 .1069ص  ن، .س.د ،الإسكندریة

.153، مرجع سابق، ص ...مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة2

.419، مرجع سابق، ص ...محمد حسین قاسم، قانون الإثبات3
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وإبداء ملاحظاتهم بشأنه، فإنه یجوز لهم وإذا كان للخصوم حق مناقشة تقریر الخبرة

طلب الإستعانة في ذلك بآراء خبراء آخرین غیر الخبیر المعین، ممن لهم خبرة خاصة في 

موضوع المأموریة ولو لم یكونوا من الخبراء المقبولین أمام المحاكم، فیقبل منهم تقریر خبیرا 

.1رأي الخبیر الذي عینتهاستشاري فیجوز للمحكمة أن تأخذ برأي هذا الأخیر دون 

وللخصوم حق طلب تعیین خبیر مرجح بین تقریر الخبیر المنتدب والخبیر الاستشاري، 

غیر أن المحكمة غیر ملزمة بالإستجابة لهذا الطلب إذا وجدت في تقریر الخبیر المنتدب 

.2ومن القرائن الأخرى ما یكفي لإقناعها بالرأي الذي انتهت إلیه

اء إذا ثبت وجود تناقض بین خبرة وأخرى، وتقدر رفض النزاع بین أثناء تعدد الخبر 

الطرفین، وجب الإستعانة بخبرة فاصلة وعدم الإقتصار على خبرة واحدة أو خبرتین، تماشیا 

مع متطلبات العدل والإنصاف، وإذا اعتمدت جهة الحكم الخبرة الثانیة ورجحتها على الخبرة 

كاف فإنها تكون قد أساءت تطبیق قواعد الإثبات الأولى المتناقضة معها دون تعلیل 

.3والقصور في التسبیب مما یعرض القرار للنقض

إن مسألة مناقشة الخبیر القضائي سواء من القاضي أو الخصوم هي مسألة نزاهة 

حیویة ینبغي التوسع فیها كلما أمكن ذلك، خصوصا في الوقائع التي تتحكم في إثباتها 

قابلة للتطور بشكل دائم، مما یفرض على القاضي الحاجة إلى التعرف جوانب علمیة وفنیة ال

على خلفیاتها حتى یدفع عنه شبهة الإعتقاد بتهمیش دور الخبیر بعدم مناقشته وانفراده برأیه 

في بناء قناعاته بمعزل عن رأي الخبیر، الذي یفترض بأن تقاریره العلمیة والفنیة یعول علیها 

:ته لبناء عقیدة حكمه باعتبار أن المناقشة ستتوفر له الآتيالقاضي في تعزیز قناعا

واد المدنیة والتجاریة، فلمنج للطباعة، الإسكندریة،مفي ال الإثباتیل ابراهیم سعد، وهمام محمد محمود زهران، أصول نب1

 .357ص  ،2005

.420، مرجع سابق، ص ...محمد حسین قاسم، قانون الإثبات2
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الإلمام بخلفیات علمیة وفنیة لم یتطرق إلیها الخبیر بحكم حدود التكلیف، -1

وبالمناقشة ستضیف إجابات عن إستفسارات تعزز من قناعات القاضي في بناء عقیدة 

.حكمه

لإحاطة بمجمل الخبرة التي ندب تقییم تقریر الخبیر والتعرف على مدى تمكنه من ا-2

لأجلها أو عجزه في ذلك، وبهذه الطریقة سیضیف جانبا إیجابیا یدعم ماهو مقرر من أن 

تقدیر عمل أهل الخبرة والموازنة بین آرائهم فیما یختلفون فیه هو ما یستقل به قاضي 

ال الخبیر، الموضوع، وإذا كان للقاضي التقدیر والحریة والسلطة الكاملة على نتائج أعم

وبالتالي یتعین علیه طرح عدة أسئلة حتى یصل إلى تقییم في محله وتتمثل في التحقق 

:ممایلي

؟هل روعیت القوانین والمبادئ التي تحكم أعمال الخبرة وهل طبقت أحكامها-أ

؟هل هناك توافق بین تقاریر الخبرة وشهادة الشهود أو اعتراف المتهم- ب

  ؟إن كان هناك أكثر من خبیر هل هناك إجماع بینهم أم لا-ج

تقییم آداء الخبیر القضائي:ثانیا

الخبرة القضائیة كأیة وظیفة یفترض أنها تشتغل في ظل وجود آلیة تعمل على قیاس 

درجة آدائها، بهدف مراقبة ومتابعة تقاریرها الصادرة عن خبرائها وتقییم ما یعدونه من تقاریر 

وقف علیها في أغلب الأحیان صدور أحكام قطعیة ونهائیة یتحمل مسؤولیة تبعاتها فنیة، تت

الخبیر القضائي باعتباره المنتدب للبث في مسائلها العلمیة والفنیة، حیث یتعذر على 

القاضي الإحاطة بجوانبها لبعدها عن تخصصه القانوني، وبالتالي غیاب هذه الآلیة أو 

ا عن آداء أعمال الخبرة القضائیة بحیث یترتب عن ذلك إهمال العمل بها سینعكس سلب

:النتائج الآتیة

تدني التقاریر الصادرة عن الخبراء لشعورهم بعدم وجود من یقیم تقاریرهم، ولعلمهم -

بأن القاضي سیسلم بما ورد بالتقریر ویأخذ به على علته، بحكم أنه صادر عن شخصیة 

.متخصصة في مجال معین ولا یوجد ما یمنعه من اعتماده في بناء عقیدة حكمه
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اء المتمیزین والقادرین على الآداء الجید، مما غیاب هذه الآلیة یحبط بقیة الخبر -

یدفعهم إلى تبني نفس النهج الذي اتبعه غیره بإعداد تقاریر رتیبة ومقتضبة، تنعدم فیها 

.عناصر البحث والتحلیل العلمي

تحرم جانب المنافسة التي بدورها تفقد حرص الخبیر ومصداقیته على تقدیم تقریر -

ة وفنیة، الذي یمكن أن یبني علیه القاضي حكمه ویطمئن إلى جید یعتمد على معاییر علمی

.محتواه

الفرع الثاني

مدى سلطة القاضي بالأخذ برأي الخبیر

بعد مناقشة تقریر الخبرة، یقوم القاضي بدراسة معمقة ووافیة لهذا التقریر تشمل 

، إلا أن )أولا(خذ به الجوانب الشكلیة والموضوعیة، فله السلطة التقدیریة بالأخذ أو عدم الأ

).ثانیا(هذه السلطة لیست مطلقة بل ترد علیها قیود 

سلطة القاضي في الأخذ برأي الخبیر القضائي:أولا

على الرغم من أن تقریر الخبیر یعد دلیلا من أدلة الإثبات فإنه لیس بالدلیل الحاسم 

:الآتیةفي الدعوى، وإنما یخضع لسلطة القاضي ویترتب على ذلك النتائج 

:المصادقة الكلیة على تقریر الخبرة -1

نلاحظ من الناحیة الواقعیة أن القاضي غالبا ما یسلم بما خلص إلیه الخبیر في تقریره 

ویبني حكمه على أساسه، وهو التوجه الذي بات معمولا به على نطاق واسع بحكم تطور 

بالوسائل العلمیة وهذا التصرف الجریمة وأسالیبها، وصعوبة التعرف على وسائل إثباتها إلا

منطقي من القاضي، فرأي الخبیر ورد في موضوع فني لا اختصاص للقاضي به ولیس من 

شأن ثقافته أو خبرته القضائیة أن تتیح له الفصل فیه، بالإضافة إلى ذلك فهو الذي انتدب 

144من المادة )1(الخبیر ووثق فیه وراقب آداء مهمته، وهذا ما نصت علیه الفقرة الأولى 

حكمه على نتائج یمكن للقاضي أن یؤسس:"من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

."الخبرة

وبالتالي إذا اقتنع القاضي برأي الخبیر وبالنتائج التي خلص إلیها في تقریره، ورأت 

المحكمة أنه مناسب ومتناسب مع بعضه، وأجاب على جمیع الأسئلة المطروحة علیه، یتبنى 
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القاضي رأي الخبیر لأن القاضي هو صاحب الرأي الأول والأخیر في الدعوى، ورأي الخبیر 

.1لا یعدو أن یكون رأیا استشاریا

فللمحكمة أن تعتمد تقریر الخبیر برمته وأسبابه متى اقتنعت بصحتهّ، وقد أجاز 

ضور للقاضي سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الخصوم أن یقرر دعوة الخبیر لح

في بعض .2الجلسة، وباعتماد تقریر الخبیر یصبح مرجعیة في تسبیب الحكم في الموضوع

الأحیان یتم اعتماد الخبرة والحكم على أساسها، حتى ولو كانت مجرد تقدیرات جزافیة وذلك 

.3بسبب تسریع البث في القضایا

بتقریر الخبیرومتى كانت محكمة الموضوع قد رأت في حدود سلطتها التقدیریة الأخذ 

في الدعوى لاقتناعها بصحة أسبابه، فإنها لا تكون ملزمة إلى بیان سبب إطراح المنتدب

تقریر الخبیر الاستشاري الذي قدمه الطاعن، إذ في أخذها بتقریر الخبیر المنتدب في 

الدعوى ما یعد أنها ترى في تقریر الخبیر الاستشاري ما ینال من صحة تقریر الخبیر الذي 

.4ذته، كما أنها لا تكون ملزمة بمناقشة تقریر الخبیر الإستشاري أو الرد علیهأخ

لا تعد الأقوال المدلى بها أمام الخبیر إقرار قضائیا، وإنما هي من قبیل الإقرار غیر 

القضائي الذي یخضع لتقدیر قضاة الموضوع، والإقرار القضائي یكون أمام القاضي ولیس 

.5أمام الخبیر

.27-22، ص 1989، 04، المجلة القضائیة، عدد 19/01/1985الصادر بتاریخ ،33801 مقرار المحكمة العلیا رق1

.339، مرجع سابق، ص ...عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات 2

www.maghress.comقاریر الخبراء في التأثیر على الأحكام    تد ابن عبد الصادق، دور المحاضر و محم3

ر الفكر  والقانون، باب الخلق، في المجالین الجنائي والمدني، دامصطفى مجدي هرجة، الدفوع في القواعد الإثبات 4
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ة أن تستقي من التقریر الباطل المعلومات التي تبین لها صحتها، إلا أن ذلك وللمحكم

مشروط بأن لا یكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها، وإلا یكون هذا 

.1التقریر الباطل هو الأساس الوحید الذي تستند إلیه دلیلا سلبیا لا یشوبه البطلان

قریر أو بجزء منه أن ترد إستقلالا على الطعون لا تلتزم المحكمة عند أخذها بالت

الموجهة من الخصوم ضده، ولیس لأي خصم أن یجادل في أخذ المحكمة لتقریر الخبیر إلا 

من قانون الإجراءات 145مع الحكم الفاصل في موضوع النزاع، وهذا ما نصت علیه المادة 

ة، أو الطعن فیه بالنقض، إلا مع ستئناف الحكم الآمر بالخبر لا یجوز إ:"المدنیة والإداریة 

.الحكم الفاصل في موضوع النزاع

مكن أن تشكل المناقشات المتعلقة بعناصر الخبرة، أسبابا لاستئناف الحكم أو لا ی

الطعن فیه بالنقض، إذا لم تكن قد أثیرت مسبقا أمام الجهة القضائیة التي فصلت في 

"نتائج الخبرة

إستبعاد تقریر الخبرة-2

أو نقص فادح وبذلك یأمر للمحكمة رفض الخبرة بصفة كلیة إذا رأت وجود عیب فیها، 

كما یجب علیه أن یسبب قرار رفض الخبرة، وهذا ما 2القاضي بإعادة خبرة ثانیة أو مضادة

القاضي غیر ملزم برأي ":من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة144/2نصت علیه المادة 

وبالتالي إذا لم تجد المحكمة في "بغي علیه تسبیب استبعاد نتائج الخبرةالخبیر، غیر أنه ین

تقریر الخبرة الأجوبة الكافیة عن الأسئلة التقنیة المعین لأجلها الخبیر، ولم تجد في ملف 

الدعوى ما یغنیها عن الخبرة، رفضت تقریر الخبیر وأمرت بخبرة جدیدة یكون موضوعها 

.من أجلها الخبیر الأولنفس الأسئلة الفنیة المعین 

أحمد عبد العال أبو قرین، أحكام الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والقضاء، دار النهضة العربیة، 1

.181، ص 2006القاهرة، الطبعة الثالثة، 

- 272ص ص ، 01،1990، مجلة قضائیة عدد 15/05/1984ریخ ،الصادر بتا286616قرار المحكمة العلیا رقم 2
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بالتالي للمحكمة إما أن تأخذ بتقریر الخبیر أو تحكم بالرأي الذي یتعارض مع ما أثبت، 

فقد یظهر لها فساد رأي الخبیر لعدم احترامه للإجراءات المأمور بها شكلا وموضوعا، 

هر لها فرفضته جملة وتفصیلا وتعهد بمهمة الخبرة إلى خبیر آخر أو أكثر، أو تحكم بما ظ

من وسائل الإثبات الأخرى، كما أنه یجوز للمحكمة أن ترفض تقریر هذا الخبیر وترجع إلى 

تقریر خبیر سبق لها أن رفضته، إذا ظهر لها سداده بالمقارنة مع تقاریر لاحقة مع تعلیل 

.1ذلك

:المصادقة الجزئیة على تقریر الخبرة-3

ریر الخبیر من آراء ویطرح الباقي للمحكمة سلطة في أن تأخذ ببعض ما جاء في تق

منه، كما لها أن تأخذ بما أدلى به الخبیر ولها ألا تأخذ  به وهذا عندما یكون تقریره 

صحیحا، أما إذا كان تقریره باطلا فلا تملك المحكمة بناء الحكم علیه وإلا أصبح مبني على 

.2إجراء باطل

التي یتبین لها صحتها، إلا أن ذلك وللمحكمة أن تستقي من التقریر الباطل المعلومات 

مشروط بأن لا یكون قضاؤها مؤسسا أصلا على هذه المعلومات وحدها، وإلا یكون هذا 

التقریر الباطل هو الأساس الوحید الذي یبني علیه حكمه، بل یتعین أن یكون التقریر الذي 

.3تستند إلیه دلیلا سلیما لا یشوبه بطلان

بالتقریر أو بجزء منه أن ترد استقلالا على الطعون لاتلتزم المحكمة عند أخذها

الموحهة من الخصوم ضده، ولیس لأي خصم أن یجادل في أخذ المحكمة لتقریر الخبیر إلا 

.مع الحكم القطعي

.106، مرجع سابق، ص ...محمد زهدور، الموجز في الطرق1

.380، مرجع سابق، ص ...أحمد أبو الوفا، التعلیق على2

القضاء، مرجع سابق، لمدنیة والتجاریة في ضوء الفقه والتشریع و أحمد عبد العال أبو قرین، أحكام الإثبات في المواد ا3
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القیود الواردة على سلطة القاضي:ثانیا

الإجتهادات المبدأ هو أن القاضي غیر ملزم برأي الخبیر بنص القانون وكذا مختلف 

القضائیة، إلا أن هناك ضوابط على القاضي التقید بها عند تقریر نتائج الخبرة، ونلخصها 

:فیما یلي

وأن یجب على المحكمة وقبل إصدار الحكم على تقریر الخبرة أن تدرس بعمق، -

، وعدم التسرع في تحاول بجمیع ما لدیها من قوة أن تصل إلى المعنى الذي قصده الخبیر

  .رهاتقدی

یجب على المحكمة ألا تشوه أو تغیر طبیعة التقریر عند تفسیره، فلا یجوز لها -

القول مثلا أن الخبیر قد حصل له اقتناع تام، في حین أنه لم یحصل له شيء من ذلك بل 

.أن الخبیر في الواقع قد أبدى افتراضا فقط

ریخ الخبرة التي توصل یجب على المحكمة أن تعتبر نفسها مرتبطة ارتباطا وثیقا بتا-

.1إلیها الخبیر في تقریره

على القاضي تجنب ما یكاد أن یصادف العمل القضائي من غموض ولبس -

وتناقض، واكتسابه قدر أدنى من المنطق والسند القانوني، وتطبیقا لهذا المعنى یتعین على 

 لا یمكن للقاضي القاضي بعد مناقشة الخبرة التي أمر بها أن یقرر رفضها أو قبولها، مثلا

بعدما استبعد تقریر الخبرة وندب خبیرا ثانیا للقیام بنفس المهمة، أن یقرر تعویضا على 

.أساس الخبرة الأولى دون تسبیب ذلك

فرع (في القانون ماجستیري في مادة الإثبات المدني، مذكرة لنیل شهادة فاطمة الزهراء تبوب، السلطة التقدیریة للقاض1

.41، ص 1997، جامعة الجزائر، )العقود والمسؤولیة
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حكمه سواء كان قد صادق على تقریر الخبیر أو أخذ القاضي تسبیب  ىیجب عل-

یكون القاضي ملزما بعرض بما یخالفه، سواء أجریت خبرة واحدة أو عدة خبرات، فمثلا 

.1الأسباب التي على أساسها استبعد تقریر خبرة اعتمدته محكمة الدرجة الأولى

في حالة اعتماد القاضي تقریر الخبرة، یجب أن یكون هذا الدلیل من الجائز قانونا في 

.2الإثبات بمعنى أن یعتمد هذا التقریر لإثبات الوقائع المادیة دون التصرفات القانونیة

في حالة ما إذا كانت المسألة محل الخبرة تخرج عن إختصاص القاضي فعلى هذا 

الأخیر أن یلتزم برأي الخبیر، فمثلا إذا حدد الطبیب نسبة مئویة لعجز شخص معین فلا 

.3یجوز للقاضي أن یخفض هذه النسبة إلا إذا استند إلى خبرة طبیب آخر

المطلب الثاني

بطلان تقریر الخبرة

المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على بطلان تقریر لم ینص 

، وهي الحالة التي تترتب على تلقي 1404الخبرة إلا في حالة واحدة نصت علیها المادة 

الخبیر سواء المقید في قائمة الخبراء أو غیر مقید التسبیقات عن الأتعاب والمصاریف 

ي تقریر الخبیر یمكن أن یكون لأسباب أو لعیوب أخرى مباشرة من الخصوم، لكن الطعن ف

).الفرع الثاني(، كما أن بطلان التقریر ینتج عنه آثار عدیدة )الفرع الأول(

لتشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة عي طبقا ل، المنازعات الطبیة في مجال الضمان الاجتماحرشاوينبیلة-صبرینة1

.80، ص 2002، جامعة الجزائر، )فرع العقود والمسؤولیة(في القانون ماجستیرال

، )فرع العقود والمسؤولیة(في القانون ماجستیرال مذكرة لنیل شهادة رة القضائیة في المواد المدنیة، ، الخببغاشيكریمة2

.239، ص 2001جامعة الجزائر، 

- 53 ص ص، 1986عدد خاص،مجلة قضائیة،11/05/1983بتاریخ صادر،28312المحكمة العلیا رقم  قرار 3

58.

مباشرة ،آداء تسبیقات عن الأتعاب والمصاریف،لا یجوز للخصوم بأي حال من الأحوال:"إ .م.إ.من ق140المادة 4

.للخبیر

".شطبه من قائمة الخبراء وبطلان الخبرة،هذه التسبیقات،جدولالالمقید في ،یتریب على قبول الخبیر
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الفرع الأول

  ةر أسباب بطلان تقریر الخب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 140إضافة إلى الأسباب التي ذكرتها المادة 

وما 601ك أسباب بطلان الأعمال الإجرائیة التي نصت علیها المواد السالفة الذكر، هنا

یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، حیث تقرر أن بطلان الخبرة كإجراء تحقیق 

شكلا لا یقرر إلا بنص، وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه، فالخبرة لا تبطل 

ن أنه أصابه ضرر من جرائه، ویجوز للقاضي أن یمنح إلا إذا أثبت من یتمسك بذلك البطلا

أجلا للخصوم لتصحیح الخبرة، وبالتالي هناك جملة من الأسباب التي یمكن الإعتماد علیها 

والأسباب المبطلة لتقریر ) أولا(للدفع ببطلان الخبرة وأهمها الأسباب التي تمس بالنظام العام 

).نیاثا(الخبیر لعدم احترام إجراءات جوهریة 

الأسباب التي تمس بالنظام العام: أولا

إن عدم احترام إجراءات تمس بالنظام العام في میدان الخبرة القضائیة قلیلة 

الحدوث، وإذا حصلت فإن أعمال الخبیر تكون باطلة، ویجب على كل خصم إثارتها والدفع 

بها في أي مرحلة كانت الدعوى، حتى ولو أمام المجلس القضائي غیر أنه لا یجوز الدفع 

ویجب على القاضي إثارتها من تلقاء نفسه لأنها من النظام العام بها أمام المحكمة العلیا، 

:2وتتمثل هذه الاسباب في

عدم قیام الخبیر شخصیا بالمهمة الموكلة إلیه، فإذا قام بعملیات الخبرة أحد -1

مساعدي الخبیر، أو أحد كتابه، كانت الخبرة باطلة لأن الهدف من  تعیین المحكمة لخبیر 

مة بالخبیر الذي عینه شخصیا، نظرا لثقافته أو تجربته الطویلة ما أو إستعانة المحك

واختصاصاته الدقیقة في المسائل المعروضة على المحكمة، فإذا لم یقم الخبیر شخصیا 

لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك، وعلى من :"إ .م.إ.من ق60المادة 1

".یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه

.191-189، مرجع سابق، ص ص ...مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة2
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بالمهمة الموكلة إلیه وإعطائها لشخص آخر غیره، كانت الخبرة باطلة لمساسها بإجراءات 

.تمس بالنظام العام

ة خبیر غیر معین من طرف المحكمة، فإذا لم تكن أن یقوم بعملیات الخبر -2

المحكمة موافقة مسبقا على الخبیر حتى ولو رضي به الخصوم ولم تأمر بتعیینه بحكم 

قضائي، وقام خبیر ما بعملیات الخبرة، یكون التقریر نتیجة ذلك باطلا بطلانا مطلقا، ویكون 

ضافة إلى حق الخصوم في الطعن من واجب القاضي إثارة ذلك لمساسه بالنظام العام، بالإ

.في التقریر بالبطلان

تكون الخبرة باطلة إذا قام بها شخص غیر مؤهل لذلك، أي غیر مؤهل للقیام -3

بعملیات الخبرة، كأن یكون لا یحمل مؤهلات علمیة یجب توفرها في الخبیر، أو غیر 

في شخص صحیحة من حیث الواقع كأن تكون مزورة مثلاـ أو یحدث أن تخطئ المحكمة

الخبیر الذي كانت تقصده بالذات وتعین شخصا آخر للتشابه في الإسم مثلا أو لأي سبب 

.آخر

ویذهب بعض الاتجاه في الفقه إلى أن الخبرة تكون باطلة أیضا إذا قام بها خبیر 

غیر مختص في المادة محل التعیین، كأن یكون الخبیر طبیبا مثلا وكان موضوع الخبرة في 

.المحاسبة، أو البناء أو الأشغال العمومیة

ب قیام أن یقوم بأعمال الخبرة واحد فقط في حین أن القانون ینص على وجو -4

خبرة بواسطة عدد معین من الخبراء، ولیس من طرف خبیر واحد فقط، فإنه والحالة هذه 

لایجوز أن یقوم بها خبیر واحد، فإن قام بها كان تقریر الخبرة باطلا، لأن النص صراحة 

على وجوب القیام بها من طرف عدد من الخبراء یعتبر من النظام العام والمساس بالنظام 

.البطلانالعام یوجب 

وكذلك الشأن إذا قام بأعمال الخبرة عدد من الخبراء، في حین أن المحكمة قد عینت 

خبیرا واحدا فإن التقریر یكون باطلا في هذه الحالة لعدم احترام رغبة المحكمة، ولمخالفة 

.الحكم القاضي بتعیین خبیر واحد لإجراء الخبرة
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سمه من قائمة الخبراء إما بحكم إذا قام بعملیات الخبرة خبیر قد شطب على ا-5

جزائي   أو بقرار تأدیبي، بشرط أن تكون أعمال الخبرة لاحقة لقرار الشطب وأن یكون قرار 

.الشطب قد بلغ الخبیر المشطوب اسمه من القائمة وكان بعلمه

البطلان لعدم احترام اجراءات جوهریة:ثانیا

ا قبل وأثناء قیامه بعملیات الخبرة، هناك إجراءات جوهریة یجب على الخبیر احترامه

:فإن لم یحترمها جاز للأطراف الطعن بالبطلان في أعماله و تتمثل في

عدم أداء الخبیر الغیر مسجل في قائمة الخبراء الیمین، حیث رتب المشرع -1

على تخلف الخبیر عن أداء الیمین بطلان ما یقوم به من أعمال لأن أداء الیمین  إجراء 

، فلقبول تقریر الخبیر شكلا 1الإجراءات التي یقوم بها الخبیر قبل آداء مهمتهجوهري من 

یجب على الجهة القضائیة أن تذكر إن كان مسجلا في قائمة الخبراء وإن لم یكن أن یثبت 

لقد أعطى القانون حق الطعن بالبطلان لأعمال الخبیر الذي لم .2أنه أدى الیمین القانونیة

.حدهم نظرا لكون أداء الیمین لیس من النظام العامیحلف الیمین للخصوم و 

من الإجراءات الجوهریة التي تؤدي إلى البطلان عدم الوجاهیة خلال عملیات -2

الخبرة، فالوجاهیة هي الدعامة الأساسیة التي یجب أن تبني علیها جمیع إجراءات عملیات 

داریة على ضرورة حضور من قانون الإجراءات المدنیة والإ35الخبرة، فقد أوجبت المادة 

الخصوم باستدعائهم وإخطارهم، فعدم إعلام أحد الخصوم بحكم ندب الخبیر أو عدم دعوة 

الخبیر لأحد الخصوم، أو إذا كان استدعاؤه یشوبه عیب جوهري، كأن یحدد الخبیر یوما 

.3لاجتماعه بالخصوم ثم یقدمه أو یؤخره دون علمهم

.22، ص 1997ن،.ب.ن، د.د.د محمد شتا، الإثبات في الواد المدنیة والتجاریة والشرعیة، المجلد الثاني،سعد بو أ 1

، ص ص 1990سنة 04، المجلة القضائیة عدد 19/07/1989الصادر بتاریخ 46225قرار المحكمة العلیا رقم 2

42-46.

.13، ص 2002القاهرة،وقضاء، دار الكتب القانونیة،  احمد، الخبرة في المواد المدنیة والجنائیة فقهأبراهیم سید إ 3
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طراف عن طریق رسالة توصیة مع إشعار فعلى الخبیر أن یقوم باستدعاء الأ

، كما یحق للخصوم أن یناقشوا أو یعترضوا عل رأي الخبیر وأن یطلعوا على وثائق 1بوصول

الأطراف الأخرى، وأي إخلال بهذا المبدأ من طرف الخبیر یؤدي حتما إلى بطلان تقریر 

لي غیر قابلة الخبرة التي قام بها و أنجزها دون حضور جمیع الأطراف، وتصبح بالتا

للإحتجاج بها في مواجهة الخصوم الذین لم یحضروها ولم یستدعوا إلیها، وذلك لأن دعوة 

الخصوم إجراء جوهري قصد منه تمكین طرفي الخصومة من الحضور أمام الخبیر والدفاع 

أي نتیجة لعدم إخطار الخصوم والبطلان الحاصل من عدم الوجاهیة.عن مصالحهم

بل تقرر لمصلحة الخصم الذي لحقه .ة قانونیة لیس من النظام العامواستدعائهم بطریق

.ضرر أو له مصلحة في الدفع به قبل أي دفاع في الموضوع

إذا أنهى الخبیر أبحاثه وتحقیقاته الخاصة بالخبرة وجب تقدیم تقریره للمحكمة -3

ا لمنطوق الحكم مع إعطاء رأیه في النقاط الفنیة والأسئلة المكلف الإجابة عنها وذلك وفق

الذي عینه، فإذا لم یقم بذلك یعتبر أنه أخل بإجراء جوهري، الأمر الذي یؤدي لإلى بطلان 

الخبرة التي قام بها، إذ أن رأي الخبیر في خصوص الفنیة والأسئلة المذكورة في منطوق 

الحكم تعتبر السبب والأساس الذي من أجله قد عین، فأن هو لم یجب عن الأسئلة الفنیة

فكأنه لم یقم بالخبرة، وبالتالي یجوز للخصم صاحب المصلحة أن یطعن  بالبطلان في 

.الخبرة

ومن العیوب الجوهریة التي بإمكان الخصوم الطعن بالبطلان في التقریر -4

الخبرة تجاوز الخبیر للمهمة الموكلة إلیه للتحقیق فیها، وعدم الأخذ بعین الاعتبار ملاحظات 

وأقوالهم، وعدم النص علیها في تقریره، فإذا تجاوز الخبیر حدود الخصوم واعتراضاتهم

المهمة الموكلة إلیه وتطرق لمواضیع أخرى لم تأمر المحكمة بالبحث والتحقیق فیها، كأن 

یدخل خصوما لم یكونو أطرافا في الدعوى أمام المحكمة، أو وسع من أبحاثه وتحقیقاته إلى 

منطوق الحكم القاضي بتعینه، كانت الخبرة التي قام بها نقاط ومسائل لم تكن مسندة إلیه في

.باطلة لتجاوز المهمة الموكلة إلیه

1 Cour de cassation 3ème, Nullité d’une expertise pour convocation, irrégulière d’une partie,

Recueil Dalloz, N°12, 2007, p 806.
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إذا كان المشرع قد أجاز للقاضي الرجوع إلى الخبراء في سائر المسائل التي -5

تستلزم الفصل فیها استیعاب نقاط فنیة لا یتمكن القاضي من الإلمام بها فإنه لا یجوز 

في استیعاب المسائل القانونیة لأن المفروض علم القاضي بها، فإن فعل الاستعانة بالخبراء 

ذلك یكون قد أخل بواجبه وتنازل عن سلطاته لغیره وعرض حكمه للبطلان، وبناء على ذلك 

فإنه لا یجوز للخبیر أن یتجاوز المهمة المعین من أجلها وإبداء تقدیر له طابع قانوني أو 

ك من اختصاص القاضي وصلاحیاته ولیس من واجب إجراء مصالحة الأطراف، لأن ذل

.الخبیر القیام بها، فإن قام بإبداء رأي ذي طابع قانوني جاز الطعن ببطلان تقریره

الفرع الثاني

  ةر نتائج الحكم ببطلان تقریر الخب

إذا شاب إجراء من إجراءات أعمال الخبیر عیب یمس بالنظام العام أو عیب جوهري 

للخصم، تحكم المحكمة ببطلان تقریره  بالإضافة إلى نتائج أخرى تتمثل ترتب عنه ضرر 

  :في

لا یجوز للمحكمة أن تسند حكمها على خبرة باطلة وإلا فیكون قرارها باطل بالقدر -

الذي أسسه على ما جاء بالتقریر الباطل، ویمكن للمحكمة أن تجزئ البطلان بحیث یبطل 

.1الخبرة الباطلقرارها في الجزء المبني على تقریر 

حیث یجوز للقاضي أن یأخذ بعض المعلومات من التقریر الباطل إذا كانت هذه 

المعلومات تنسجم تماما وتتفق مع الوثائق والمستندات الأخرى بملف الدعوى وتتناسق معها 

بحیث أنها تمكن القاضي مجتمعة من تكوین صورة واضحة حول القضیة، فیجوز حینئذ 

ب الخصوم بإجراء خبرة جدیدة إذا كان بالملف ما یغنیه عنها وتكوین للقاضي رفض طل

.عقیدته للفصل فیها

.225دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص ،الشنیكات، الإثبات بالمعاینة والخبرة في القانون المدنيمحمودمراد1
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إذا قررت المحكمة بطلان تقریر الخبرة یمكنها أن تأمر بإعادة الخبرة، أو إجراء خبرة -

جدیدة، أو أن تفصل في الموضوع استنادا إلى ما تحمله ملف الدعوى من أسانید، متى 

لحكم وتأسیسه كما لو ظهرت وقائع جدیدة ثابتة تحمل الحمك كانت كافیة لحمل ا

یجوز للقاضي عند الحكم ببطلان تقریر الخبیر أن یأمر بخبرة جدیدة تسند إلى نفس -

.1الخبیر أو یسند مهمة الخبرة الجدیدة لخبیر آخر أو خبراء آخرین

له الإستناد على یفتقد التقریر الباطل كل قیمة له، فمن قضى ببطلان التقریر لا یصح

ماجاء فیه ما لم یصحح الإجراء الباطل، وما لم یكن البطلان جزئیا فتأخذ المحكمة بالشق 

.الصحیح منه دون الشق الباطل

إذا قدم أحد الأطراف للخبیر اعتراضات مكتوبة تثیر الشك في تقریره فیما یقوم به من 

عتبر دفعا صحیحا ببطلان اجراءات ومناقشات وسماعه لشهود خصمه دون شهوده، لا ی

.2عمل الخبیر، بل یكون قد أسقط حقه في هذا الدفع بعدم التمسك به في الوقت المناسب

كما أن رجوع الخبراء عن مضمون خبرتهم بعد الحكم لا یؤثر على صحته، لأنه لیس 

للشاهد أن یرجع عن شهادته بعد الحكم، وإذا رجع ولو في حضور القاضي فلا ینقص 

.3ثله مثل الخبیرالحكم، م

قانون (من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 81وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

على أنه لا یجوز مناقشة التقریر والإعتراض علیه أمام القاضي قبل الحكم في )09-08

الموضوع، هذا خلافا لقانون الإجراءات المدنیة القدیم الذي كان یجیز الطعن في تقریر 

.لخبرة مستقلا عن الحكم في الموضوعا

یمكن أن یكون البطلان نسبیا إذا حصل الاستدعاء بطریق غیر وارد في أحكام قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة أو قانون الخبرة، ولا یتمسك به إلا من أغفل دعوته لحضور 

.207، مرجع سابق، ص ...مولاي ملیاني بغدادي، الخبرة القضائیة1

.569، ص 1995أنور طلبة، الطعن بالنقض في المواد المدنیة والتجاریة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 2

ومناهج الدعوى، الجزء الأول، مكتبة دار أحمد محمد علي داود، القرارت الإستثنائیة في أصول المحاكمات الشرعیة3

.270، ص 2004الثقافة، عمان، 
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مطلقا إذا لم یتم عملیات الخبرة، ویجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، ویكون البطلان 

.1الإخطار للخصوم نهائیا

المبحث الثاني

مسؤولیة الخبیر القضائي

یؤدي الخبیر القضائي مهمة یلتزم في أدائها بالتزامات عدیدة، كي یحقق النتیجة التي 

حددتها المحكمة له بالشكل المطلوب، ونظرا لأن ما یقوم به الخبیر عمل إنسان معرض فیه 

احترامه لكثیر من القواعد والإجراءات الجوهریة أثناء قیامه بالمهمة للخطأ والزلل، وعدم

)المطلب الأول(وعدم التزامه بالحیطة والتعقل في أعماله، یعرض نفسه للمسؤولیة المدنیة 

).المطلب الثاني(وكذلك للمسؤولیة الجزائیة والتأدیبیة 

ولالمطلب الأ 

المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي

الخبیر بتقدیم تقریره للجهة القضائیة حتى یجد نفسه مدعا علیه من الخصم، ما یلبث 

الذي لم یكن الحكم في صالحه، ویترك خصمه الأساسي ویعتبر الخبیر هو خصمه الجدید، 

ویتحمل هذا الأخیر المسؤولیة المدنیة عن أخطائه، إلا أن الفقهاء اختلفوا حول طبیعة هذه 

، ویترتب عنها )الفرع الثاني(تتركز هذه المسؤولیة على أركان ، و )الفرع الأول(المسؤولیة 

).الفرع الثالث(جزاء 

ولالفرع الأ 

-184ص ص ، 1994، 3، مجلة قضائیة عدد 03/01/1993صادر بتاریخ ال 92010رقم قرار المحكمة العلیا 1

188.
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مسؤولیة الخبیر القضائي المدنیةالجدل حول

لم یكن قبول مسؤولیة الخبیر القضائي عن أخطائه المرتكبة بمناسبة المهمة المكلف 

ذا القضاء حینا من الدهر لم یكن یقبل فیه بها أمرا سهلا في القضاء الفرنسي، إذ أتى على ه

مساءلة الخبیر مدنیا بتعویض الأضرار الناتجة عن أخطائه، فثار جدال في هذا الصدد 

، غیر أن الموقف قد تغیر شیئا فشیئا حتى أصبح من المسلم به الیوم قبول المسؤولیة )أولا(

المدنیة، إلا أن التساؤل یظل قائما المدنیة للخبیر القضائي وفقا للقواعد العامة في المسؤولیة

).ثانیا(حول طبیعة تلك المسؤولیة هل هي مسؤولیة عقدیة أم تقصیریة؟ 

الخبیر القضائي المدنیةمسؤولیة ثبوتالجدل حول:أولا

ذهب القضاء الفرنسي في بادئ الأمر إلى معارضة نظام المسؤولیة المدنیة للخبیر 

المسلك قد اختلف من حقبة إلى أخرى، ففي البدایة قبل بأن القضائي، غیر أن تبریر هذا 

الخبیر القضائي لا یسأل سوى مسؤولیة أخلاقیة وفي مرحلة تالیة أقر القضاء مسؤولیة 

:القضاء في حدود مسؤولیة القاضي وذلك على النحو التالي

:الاتجاه القائل بالمسؤولیة الأخلاقیة للخبیر-1

الفرنسیة قدیما إلى أنه لا یمكن مساءلة الخبیر القضائي Lyonذهبت محكمة استئناف 

عندما یتعلق الأمر بمجرد إبداء رأي یكون خاضعا لتقدیر القاضي ومناقشات الخصوم، حیث 

.1أن هذه الوجهة من النظر الشخصیة الذاتیة لا یمكن أن تثیر سوى مسؤولیة أخلاقیة

ضروري تمكین الخبیر من تكوین رأیه وقد برر بعض الفقه هذا الاتجاه قائلا أنه من ال

.بصفة مستقلة بعیدا عن تأثیر الخشیة من المسؤولیة القانونیة المحتملة

وعلى الرغم من أن هذا القضاء قد ظل منعزلا، ولم تصدر أحكاما أخرى تؤیده إلا أنه 

م قد ألقى بظلاله على بعض الأحكام الحدیثة في القضاء الفرنسي، بل ذهب الفقه على الرغ

من اعترافه بالمسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي إلى تبیان وضع الخبیر القضائي، وإبراز 

مصطفى أحمد عبد الجواد حجازي، المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي، دراسة مقارنة بین القانون الفرنسي والمصري 1

.27، ص 2004عة الجدیدة، القاهرة، والكویتي في ضوء آراء الفقه وأحدث أحكام القضاء، دار الجام
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أهمیة الدور الذي یقوم به لخدمة العدالة منبها إلى ضرورة توخي الحذر عند مساءلته مهنیا 

في الأصل وحقق نجاحا في تخصصه، ومن ثم لا تتحقق المسؤولیة المدنیة، فالخبرة 

زة مالیة كبیرة بقدر ما هي مجرد لقب شرفي، بحیث أنه لا یمكن تصور القضائیة لها می

.عدالة بدون خبراء

ویؤكد البعض الأخر على هذا التحلیل، حیث یرى أن الخبیر لا یمكن إثارة مسؤولیته 

المدنیة أمام القضاء بواسطة الخصوم بسبب وجهة نظره التي أبداها في تنفیذ مهمته، وأن أي 

أنه أن یعرض إستقلال الخبیر وحریته في التقدیر للخطر، فالخبیر یجب ألا اتجاه آخر من ش

.1یكون مقیدا في بحثه عن الحقیقة بالخشیة من المسؤولیة التي یمكن أن یتعرض لها

الأولى حینما یكون :ونلاحظ أن الأحكام الصادرة في هذا الاتجاه تفرق بین حالتین

تابعة الأعمال أو أي دور إیجابي آخر، وهنا تقبل هذه الخبیر مكلفا بالقیام بعملیة مادیة كم

الأحكام إمكانیة مساءلة الخبیر مدنیا عن الأضرار التي یسببها للخصوم أو الغیر نتیجة 

لخطئه، والحالة الثانیة حینما یقتصر دور الخبیر على تزوید القاضي بمجرد وجهة نظر، 

شة والتنفیذ من جانب الخصوم، وهذه تكون خاضعة لسلطة القاضي التقدیریة ومحلا للمناق

الحالة الثانیة ذهبت بعض الأحكام إلى عدم مساءلة الخبیر مدنیا، حیث لا یقع على عاتقه 

.سوى مسؤولیة أخلاقیة

وعلى كل فقد حاول الفقه الفرنسي معارضة هذا الاتجاه الذي یقضي بعدم خضوع 

الخبیر للمسؤولیة المدنیة، لما فیه من خطورة وإضرار بالمتقاضین من جراء عمل الخبیر 

والذي وثق به القاضي، ویمكن أن نضیف إلى ذلك أن الحجج التي ساقها القضاء السابق أو 

ة، ذلك أن الخبیر النشط والمجد والذي یلم بأصول فنه لایخشى من الفقه المؤید له، تبدو واهی

المسؤولیة، وما یلائم العدالة أن من یستفید من نشاط معین علیه أن یتحمل عواقب الممارسة 

.الخاطئة لهذا النشاط

:یر القضائي لأحكام مسؤولیة القاضيالاتجاه القائل بخضوع الخب-2

.28،المرجع السابق ، ص...ي ،دراسة مقارنةمصطفى أحمد عبد الجواد حجازي ،المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائ1
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سي، على الرغم من إعترافها بخضوع الخبیر ذهبت بعض الأحكام في القضاء الفرن

للمبادئ العامة في المسؤولیة إلى أن الخبیر یتمتع بحصانة القاضي خاصة في حالة اعتماد 

تقریر الخبیر القضائي بحكم قضائي نهائي، حیث یصبح هذا التقریر جزء من الحكم ویندمج 

ه، كالحكم النهائي ذاته، فیه ویستعیر منه خصائصه، ویصبح بالتالي بمنأى عن الطعن فی

ومن ثم لا یمكن أن یقیم التقریر مسؤولیة الخبیر إلا في الحدود التي تقام مسؤولیة القضاة 

.1التي أصدروها عن طریق الوسائل الخاصة التي قررها القانون

إلا أن هذا الاتجاه قد عفا عیبه الزمن ولم یعد له أثر في القضاء الفرنسي بعد أن 

جانب الفقه، لأنه من غیر المقبول أن یحتمي الخبیر وراء حصانة القاضي تعرض للنقد من

لكي یفلت من المسؤولیة عن خطئه، وبالتالي الرأي القائل بتمتع الخبیر بحصانة القاضي 

رأي منتقد فهو یجعل الخبیر مسؤولا مسؤولیة عادیة إذا لم یأخذ القاضي بتقریره، ویجعله 

اة إذا أخذ القاصي بتقریره، وهي تفرقة غیر منطقیة ولا تستند مسؤولا في حدود مسؤولیة القض

إلى أساس صحیح، وبالتالي الخبیر القضائي یسأل عن خطئه مسؤولیة مدنیة طبقا للقواعد 

من 124العامة وهو الاتجاه الذي أخذ به المشرع الجزائري بحیث تطبق علیه أحكام المادة 

.القانون المدني الجزائري

ائي لخبیر القضالمدنیة لمسؤولیةالطبیعة حولالجدل:ثانیا

، واعتبرها )1(هناك من ذهب إلى اعتبار المسؤولیة المدنیة للخبیر مسؤولیة عقدیة

).2(اتجاه آخر مسؤولیة تقصیریة

:مسؤولیة الخبیر القضائي مسؤولیة عقدیة-1

نه عقدیة، لأالخبیر القضائي مسؤولیة ق من الفقهاء إلى اعتبار مسؤولیة یذهب فر 

المتقاضین والخبیر من ن ثمة عقد ینشأ بینلمسلم أاعتبر وكیل عن الخصوم، حیث من ا

.30سابق، ص الع جمر ال، ...للخبیر القضائي ، دراسة مقارنةمسؤولیة المدنیةحمد عبد الجواد حجازي، الأمصطفى 1
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للمهمة، ومن ثم یسأل الخبیر في حالة ارتكابه خطأ ما مسؤولیة لحظة قبول هذا الأخیر

.عقدیة ولیست تقصیریة

لأنه یقوم على غیر أن هذا التكییف لم یكتب له البقاء في القضاء والفقه الفرنسي وذلك 

.أساس خاطئ، إذ لا توجد أیة علاقة تعاقدیة بین الخبیر والخصوم

:مسؤولیة الخبیر القضائي مسؤولیة تقصیریة-2

استقر الفقه والقضاء الفرنسي على أن مسؤولیة الخبیر القضائي تقوم وفقا للقواعد 

الخصوم والخبیر العامة على أساس المسؤولیة التقصیریة، لأن لا یوجد أي عقد بین 

القضائي، ولا یمارس الخصوم أیة رقابة أو سلطة على الخبیر في أدائه للمهمة، وإنما یباشر 

الخبیر مهمته تحت إشراف ورقابة القاضي، إلى جانب أن الخبیر لا یعتبر وكیلا عن 

، وبالتالي طبیعة مسؤولیة الخبیر تقصیریة، وهذا بعكس 1الخصوم وإنما مساعدا للعدالة

ولیة الخبیر الودي والخبیر غیر الرسمي، والتي تكون من طبیعة عقدیة حیث أن كلا مسؤ 

منهما یعد وكیلا عن الخصوم، ومن ثم یسأل مسؤولیة الوكیل العادي في حالة ارتكابه خطأ  

.سبب صررا للموكل

وبالتالي الخبیر القضائي لا یعتبر وكیلا عن الخصوم أو ممثلا لهم، فبمجرد إقرار 

ي لاتفاق الخصوم وإصدار حكمه بندب الخبیر حتى ولو اتفقوا علیه الخصوم فلا القاض

یتلقى تعلیمات منهم، فهو یؤدي مهمته لصالح العدالة، فضلا أن القاضي هو الذي یقدر 

أتعابه وهو الذي یقدر مدى الأخذ برأیه، بل ویجوز له أن یحل خبیر آخر محل الخبیر الذي 

ن القیام بالمهمة في الوقت المحدد بغیر مبرر ودون توقف عن اختاره الخصوم إذا تقاعس ع

.إرادة الخصوم

ومن كل هذا نرى أن الخبیر القضائي یظل خاضعا للمبادئ العامة في المسؤولیة 

.التقصیریة، إذا ارتكبت خطأ أضر بأحد الخصوم أو الغیر

الشیخ، المسؤولیة القانونیة للطبیب، دراسة في الأحكام العامة لسیاسات القوانین المقارنة واتجاهات القضاء، دار بابكر1

.318، ص 2002الحامد للنشر، عمان، 
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الفرع الثاني

أركان المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي

المسؤولیة التقصیریة كل شخص بتعویض الضرر الذي ألحقه بالغیر یلزم بموجب 

دونما أن یوجد هنالك عقد یربط بین الطرفین، وتنشأ المسؤولیة التقصیریة عن الإخلال بأحد 

، وترتكز على العناصر التقلیدیة للمسؤولیة عن الفعل الشخصي وهي 1الالتزامات القانونیة

).ثانیا(ببیة بین الخطأ والضرر ، الضرر والعلاقة الس)أولا(الخطأ 

ركن الخطأ: أولا

الخطأ في المسؤولیة التقصیریة هو إخلال الشخص بالتزام قانوني مع إدراكه لهذا 

الإخلال بمعنى الإنحراف في السلوك المألوف للشخص العادي، ویتمثل هذا الإلتزام في 

الغیر، وإذا انحرف وجوب أن یصطنع الشخص في سلوكه الیقظة والتبصر حتى لا یضر ب

عن هذا السلوك الواجب وكان مدركا لهذا الانحراف یترتب عنه مسؤولیة تقصیریة، واستقر 

وبالتالي وجب 2الفقه على أن الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه یضر بالغیر

ینتفي فیها ، كما أن هناك حالات أین )II(، وأركانه )I(تقدیر الخطأ الموجب للمسؤولیة   

).III(الخطأ 

:تقدیر الخطأ في المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي-1

لتقدیر الخطأ في المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي، یتوجب علینا التطرق لأنواع 

).ب(، ومعیار هذا الخطأ ودرجته )أ(الأخطاء الموجبة للمسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي 

:بة للمسؤولیة المدنیة للخبیر القضائيأنواع الأخطاء الموج-1

1 Geneviève VINEY, Traité de droit civil, les obligations, la responsabilité, effets, librairie

générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1988, p 70.
، الجزء الأول، دیوان المطبوعات )مصادر الالتزام (قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري حسنحمدأخلیل 2

 .242ص  ،1994الجامعیة، الجزائر،
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ذهب بعض الفقهاء في فرنسا إلى وجوب التمیز في مزاولة المهنة بین الخطأ العادي  

.1والخطأ المهني

:الخطأ العادي-أ

هو الخطأ الذي لیس له علاقة بالأصول الفنیة والمهنیة، أي الخطأ الخارج عن إطار 

سلوك إنساني مجرد بسبب الإخلال بالقواعد العامة المهنة وأصولها الفنیة، والناجم عن 

للإلتزام التي یتوجب على كافة الناس التقید بها، فهذا النوع من الخطأ الناجم عن سلوك 

یمارسه الخبیر كأي إنسان ولیس عن ممارسات مهنیة قام بها الخبیر اتجاه الغیر، أي أن 

ین، فهو لا یخضع لخلافات مهنیة خطأه لم ینتج عن ممارسات فنیة مهنیة بل عن سلوك مع

ولا یتصل بالأصول الفنیة المعترف بها، بل بسبب ممارسات ذاتیة شخصیة یمكن أن یرتكبها 

.أي شخص عادي

ومن هنا یتبین لنا أن خطأ الخبیر العادي هو ما یرتكبه عند مزاولة المهنة، دون أن 

.معاملة أي شخص عاديیكون لهذه الأخیرة صلة  بهذا الخطأ، ویعامل الخبیر هنا 

:الخطأ المهني- ب

یقصد بالخطأ المهني ذلك الخطأ الذي یقع من الخبیر كلما خالف القواعد والأصول 

التي توجبها علیه المهنة، فهو الخطأ المتصل بالأصول الفنیة للخبرة، أو بعبارة أخرى خروج 

ا العلم والمعارف الخبیر في سلوكه المهني عن القواعد والأصول الفنیة التي تقضي به

المتعارف علیها في الأوساط الفنیة وقت تنفیذ الخبرة، ومثال ذلك استدلال الخبیر بحجج 

.وبراهین لم تثبت صحتها علمیا

:الخبیر القضائيمعیار ودرجة خطأ-2

1Mazaud (HENRI, LEON et JEAN) et François (CHABAS), Leçons de droit civil, tom 2, 8ème

édition, Paris, 1991, p 417.





-92-

ودرجة الخطأ الذي یسأل علیه الخبیر ) أ(ثار جدال فقهي حول معیار خطأ الخبیر

).  ب(القضائي

:الخبیر القضائي طأمعیار خ-أ

یمكن أن یقاس الخطأ التقصیري بأحد معیارین أولهما المعیار الشخصي وثانیهما 

.المعیار الموضوعي

:المعیار الشخصي-

حیث یتعین النظر إلى مرتكب الفعل في ذاته دون النظر موضوعیا إلى الفعل 

منه یعد انحرافا في سلوكه هو المرتكب، أي ننظر إلى الشخص المخطئ فنبحث هل ما وقع 

أم لا، فقد یكون على درجة كبیرة من الیقظة وأقل انحرافا في سلوكه یعد تعدیا ویشكل 

العنصر المادي للخطأ، وقد یكون هذا الشخص دون المستوى العادي من الفطنة والحرص 

را  وظاهرا، وقد والذكاء، ومن ثم لا یعتبر متعدیا إلا إذا كان الإنحراف في سلوكه انحرافا كبی

نجد هذا الشخص في المستوى العادي المألوف وبالتالي فإن التعدي بالنسبة إلیه لا یشكل 

.1انحرافا إلا إذا اعتبره الناس انحرافا عن السلوك المألوف

خلاصة القول أن المعیار الشخصي لقیاس الخطأ التقصیري، یقوم على البحث في 

.شخصیة المخطئ ونیته وضمیره للكشف عن الانحراف في سلوكه

تعرض هذا المعیار إلى انتقاد، حیث أنه یتطلب بحثا ذاتیا في صفات كل مسؤول 

ار الشخصي معیارا على حده، وهو ما قد یستعصي على القاضي وبالتالي قد یكون المعی

غیر عادلا لأنه یؤدي إلى التشدد مع الشخص الحریص و التساهل مع المهمل، هذا إلى 

جانب أن هذا المعیار لا یصلح أن یكون معیارا منضبطا وافیا بالغرض، ولا فائدة منه 

بالنسبة للمضرور الذي لحق به الضرر ولا یعنیه أن یكون المتسبب فیه شخصیا فوق 

.2ادي أو دون هذا المستوىالمستوى الع

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظریة الالتزام بوجه عام، دار النهضة 1

.313، ص 1966العربیة، القاهرة، 

.83، مرجع سابق، ص ، دراسة مقارنةبیر القضائيلیة المدنیة للخحمد عبدالجواد حجازي، المسؤ أطفى مص2
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:المعیار الموضوعي-

استقر الفقه على ضرورة تقدیر الخطأ على أساس المعیار الموضوعي، فیقارن ما وقع 

من الشخص بتصرف مجرد یتصور على أنه مثال الرجل العاقل المتبصر الذي یفتقر أنه لا 

لعادي، ولا هو فلا هو شدید الیقضة فیرتفع عن الشخص ا1عیب في أعماله وتصرفاته

محدود الفطنة فینزل عن الشخص العادي، وبناء علیه یقاس الانحراف بسلوك الشخص 

المعتاد الذي یمثل أوسط الناس، ویكون من نفس مهنة المسؤول، ویوجد في نفس الظروف 

كظروف الزمان والمكان، دون الاعتداد )الخبیر(الخارجة التي وجد فیها هذا المسؤول 

إلى غیر ذلك من ...یة أو الذاتیة لهذا الشخص كمرضه أو ضعفه إبصارهبالظروف الداخل

.2ظروف

ونرى أنه من الأنسب الأخذ بمعیار الخطأ الموضوعي الذي یقتضي اعتماد نموذج 

عملي مماثل لقیاس خطأ الخبیر المدعى علیه، عن اعتماد نوذج خبیر آخر من أوسط 

م بأصول فنه، فلا نقیس خطأ الخبیر على الخبراء كفاءة وتبصر  ودقة وذو ضمیر والعال

سلوك خبیر آخر شدید الیقظة والذكاء، ولا على سلوك خبیر قلیل الیقظة والذكاء والمشرع 

.الجزائري أخذ بهذا المعیار أي المعیار الموضوعي

:الخبیر القضائيدرجة خطأ - ب

خطأ الخبیر هل یشترط درجة معینة من الجسامة في :السؤال الذي یطرح نفسه هو

القضائي؟

ذهبت أحكام قلیلة یؤیدها بعض الفقهاء إلى اشتراط أن یكون خطأ الخبیر قد نشأ عن 

غش أو على الأقل درجة معینة من الجسامة حتى یمكن مساءلة الخبیر مدنیا، هذا لكي 

یزاول الخبیر مهنته بما ینبغي من الحریة في العمل والطمأنینة والثقة في فنه وفي كفاءته 

.الشخصیة

.242مرجع سابق،ص...خلیل أحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني، الجزء الاول1

بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 2

.67،ص1999
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إلا أن في الوقت الراهن یجمع الفقه سواء في فرنسا أو في باقي البلدان أن مسؤولیة 

الخبیر تتحقق عن كل ما یصدر عنه من أخطاء بصرف النظر عن جسامتها، أي سواء 

كانت جسیمة أو غیر جسیمة، مادام الخطأ الذي اقترفه الخبیر لا یرتكبه خبیر آخر به نفس 

.1الظروف الخارجیة

والمشرع الجزائري یؤید هذا الاتجاه بحیث أنه لا محل لاشتراط جسامة معینة في خطأ 

الخبیر، طالما یشكل انحرافا عن السلوك المألوف للخبیر الوسط في نفس الظروف الخارجیة، 

فهو ما ینسجم مع المعیار الموضوعي الذي سبق لنا ذكره، فضلا عن أن هذا یوفر حمایة 

.ویحث الخبیر على أداء مهمته بحرص ویقظة وأمانة من ناحیة أخرىللمضرور من ناحیة،

I-أركان الخطأ في المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي:

استقر أغلب الفقهاء على أن الخطأ هو الإخلال بالتزام قانوني مع الإدراك بأنه یضر 

وم على ركنین بالغیر، ومن هنا یتضح أن الخطأ في المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائي یق

).2(،  والثاني معنوي)1(أولهما مادي

):التعدي(الركن المادي-1

التعدي هو الإخلال بالإلتزام القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر، أي هو كل انحراف 

عن السلوك المألوف للرجل العادي، فهو تجاوز للحدود التي یجب على الشخص التزامها في 

الخبیر في تقریره دون مبرر، أو إذا ارتكب خطأ سبب ضررا سلوكه ومثال ذلك إذا تأخر 

.2للخصوم في الدعوى القضائیة أو أحدهم في أثناء تنفیذ المأموریة

):دراكالإ(الركن المعنوي-2

وهو الركن الثاني لأركان الخطأ حیث یجب أن یكون الخبیر مدركا لأعمال دراك الإ

بغیر قصد والإدراك مرتبط بقدرة الإنسان على التعدي التي قام بها سواء بقصد أو وقعت منه 

.551، ص 2006عمان، ،، دار وائل)الخطأ(في شرح القانون المدني نون، المبسوط ذحسن علي ال1

، 2002، ةسكندریبرة، دار المطبوعات الجامعیة، الإنواع التحكیم وتمییزه عن الصلح والخأوي، یمحمود السید عمر التح2

 .347و 346ص 
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التمییز، فالتعدي یقع سواء تعمد الشخص الإضرار بغیره أي عن قصد أو دون قصد، نتیجة 

، مثلا إذا لم یقم الخبیر بتنفیذ مأموریته التي حددها الحكم القضائي 1للإهمال أو التقصیر

إذا :"ن الاجراءات المدنیة والإداریةمن قانو 132/2الصادر بندبه وهذا ما نصت علیه المادة 

قبل الخبیر المهمة ولم یقم بها أو لم ینجز تقریره أو لم یودعه في الأجل المحدد جاز الحكم 

علیه بكل ما تسبب فیه من مصاریف، وعند الإقتضاء، الحكم علیه بالتعویضات المدنیة، 

".ویمكن علاوة على ذلك استبداله

ؤولیة المدنیة للخبیر القضائيللمسالأركان الأخرى:نیاثا

لا یكفي ركن الخطأ بمفرده لقیام مسؤولیة الخبیر القضائي المدنیة، وإنما یجب فضلا 

، وأن توجد علاقة سببیة بین الخطأ )I(عن ذلك أن یكون هناك ضرر أصاب المدعي

).II(والضرر

I-ركن الضرر:

المساس بمصلحة یمكن تعریف الضرر على أنه الأذى الذي یصیب الشخص نتیجة 

).2(،  أو معنویا)1(والضرر قد یكون مادیا.2مشروعة له أو حق من حقوقه

:الضرر المادي-1

یتمثل هذا الضرر في الإخلال أو المساس بمصالح مالیة داخلة ضمن الذمة المالیة 

للمتضرر، فینقص منها أو یعدمها، كما یمس بالممتلكات فیتلفها أو یعطلها، أما إذا مس في 

سلامة الإنسان في حیاته أو جسده فیعتبر إیذاء للشخص المعتدى علیه، ومن أمثلة ذلك 

تكبد الخصم مصاریف ونفقات كبیرة أمام القضاء لمتابعة الدعوى إذا تأخر الفصل فیها 

نتیجة خطأ الخبیر، أو بسبب بطلان تقریر الخبیر لسبب یرجع إلیه كعدم مراعاة قاعدة 

.برة، حیث أن ذلك یشكل ضررا یجیز مساءلته مدنیاالحضوریة في عملیات الخ

 .64ص  مرجع سابق،زائري، الجزء الثاني، بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون الج1

.134المرجع السابق ، صالجزائري، الجزء الثاني،بلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في القانون2
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ویختلف الضرر الذي ینشأ عن خطأ الخبیر القضائي بحسب ما إذا كان قد وقع قبل 

أوبعد الحكم النهائي الذي اعتمد تقریر الخبیر رغم وقوع الخطأ منه، فإذا وقع الخطأ قبل 

قد وقع بعد الحكم النهائي صدور الحكم فإن الضرر سوف یكون محدودا، أما إذا كان الخطأ

حیث أن الضرر الذي ینتج عن خطأ الخبیر یكون واضحا في .فإن الضرر سیكون كبیرا

أغلب الأحیان إذا أخذ القاضي بتقریر الخبرة، إذ سیلحق أحد الخصمین ضررا جسیما یتمثل 

.1في خسارة المدعي لكل أو بعض حقه أو تخلص المدعى علیه من كل أو بعض دینه

):دبيالأ(رر المعنوي الض-2

الضرر المعنوي هو الأذى الذي یلحق بمادیات الإنسان فیمس بمشاعره وأحاسیسه         

أو بنفسیته أو بمكانته العائلیة أو المهنیة أو الإجتماعیة، محدثا له الألم النفسي فالضرر 

یؤتیه الفاعل، المعنوي هو الألم ذاته الناتج عن تلك المشاعر من جراء عمل غیر مشروع 

ویشمل الضرر المعنوي أیضا الضرر الماس بالحقوق المعنویة للإنسان أي الحقوق 

، ومن أمثلة ذلك قیام الخبیر  بإفشاء معلومات تتعلق بحرمة الحیاة 2الملاصقة لشخصیته

الخاصة للخصم، كان الخبیر قد حصل علیها أثناء تأدیته المهمة أو بمناسبتها، أو قیام 

.املة الخصوم معاملة غیر لائقة أو سبهمالخبیر بمع

فضلا عن ذلك فإن ضیاع الخصم في كسب الدعوى على إثر خطأ الخبیر القضائي، 

وضیاع فرصة لإثبات الحق أمام القضاء تشكل أضرارا مادیة، ویترتب علیها أضرارا معنویة 

.للخصم في ذات الوقت، یتمثل في الألم النفسي والشعور بالإحباط

في الضرر أن یكون محققا بأن یكون قد وقع فعلا أو سیقع حتما، كما یجب ویشترط 

أن یكون الضرر قد أصاب طالب التعویض شخصیا، وكذلك أن یكون الضرر مباشرا أي 

.3یكون نتیجة مباشرة وحتمیة للخطأ أو الفعل الضار

II-ركن العلاقة السببیة:

.94، مرجع سابق، ص ...للخبیر القضائي ،دراسة مقارنةجواد حجازي، المسؤولیة المدنیةعبد الأحمدمصطفى1

.153، مرجع سابق، ص...القانون المدني الجزائري، الجزء الثانيبلحاج العربي، النظریة العامة للالتزام في 2

.92، مرجع سابق، ص ...والخبرة في القانون المدنيثبات بالمعاینةالشنیكات، الإمحمودمراد3
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لیة المدنیة، وهو الركن الثالث في تعتبر العلاقة السببیة ركنا جوهریا من أركان المسؤو 

المسؤولیة التقصیریة، وتعني وجوب وجود علاقة مباشرة بین الخطأ الذي ارتكبه الشخص 

بین خطأ الخبیر و الشخص (المسؤول وبین الضرر الذي وقع بالشخص المضرور

الخطأ ، بحیث لا تقوم المسؤولیة التقصیریة إلا إذا أثبت وجود علاقة السببیة بین )المضرور

.1والضرر المدعى حدوثه

من القانون المدني في 124وقد عبر المشرع الجزائري عن ركن السببیة في المادة 

، لذا حتى یستحق المتضرر التعویض یجب أن یثبت وجود علاقة "ویسبب ضررا"عبارة 

سببیة بین الخطأ والضرر وعلى الخبیر إذا أراد أن ینفي علاقة السببیة أن یثبت السبب 

إذا أثبت :"من القانون المدني127لأجنبي الذي لا ید له فیه، وهذا ما نصت علیه المادة ا

ة قاهرة، أو خطأ صدر من الشخص عن سبب لا ید له فیه كحادث مفاجئ، أو قو 

من الغیر كان غیر ملزم بتعویض هذا الضرر، مالم یوجد نص قانوني المضرور أو خطأ

."أو اتفاق یخالف ذلك

الي الخبراء الذین ینتدبهم القضاة للإستعانة بآرائهم یخضعون من حیث المبدأ وبالت

للقواعد العامة في المسؤولیة المدنیة، ومن ثم فهي تفترض إثبات خطأ وضرر وعلاقة سببیة 

مباشرة وحتمیة بین الخطأ والضرر فمثلا تكون علاقة سببیة بین خطأ الخبیر والضرر 

یر، حیث یتمثل الضرر في ضیاع الوقت وتأخر الفصل في واضحة في حالة استبدال الخب

الدعوى، أوخسارة نفقات الخبرة إن لم یلزم الخبیر بردها، وإنفاق مصروفات ونفقات على 

عملیة الخبرة بما في ذلك أتعاب الخبیر الجدید، وبالتالي الخبیر یسأل إذا تسبب بخطئه في 

.تأخیر سیر العدالة

خبیر القضائي لنصوص القانون المنظمة للخبرة، قد یترتب وكذلك فإن مجرد مخالفة ال

علیها مسؤولیة في مواجهة الخصوم عن تعویض الأضرار التي تنشأ عن خطئه وأمثلة عن 

ذلك مخالفة الخبیر لمبدأ الحضوري في عملیات الخبرة، ففي مثل هذه الحالة وغیرها المتعلقة 

برأیه الذي یبدیه في تقریره كالامتناع عن رد بالأخطاء التي یرتكبها الخبیر والتي لا تتعلق

1 Michel GODFRYD, Les expertises médicales, Presses universitaires de France, Paris, 1991,

p 24.
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المستندات وإفشاء أسرار الخصوم، فإن إثبات علاقة السببیة سیكون سهلا بالنسبة للمضرور، 

ویرجع ذلك إلى وضوح الخطأ وسهولة إثابته فضلا عن وضوح الضرر واثباته، فإذا لم 

.1تتوافرة السببیة فإن مسؤولیة الخبیر لایستطع المدعي إثبات علاق

الفرع الثالث

ثار المسؤولیة المدنیة للخبیر القضائيأ

إذا ما توافرت أركان المسؤولیة  التقصیریة من خطأ وضرر وعلاقة سببیة بین الخطأ 

، للمطالبة بالتعویض )أولا(والضرر، فإن المتضرر یكون ملزما بسلوك دعوى المسؤولیة 

).ثانیا(على الضرر المباشر الذي تسبب فیه الخبیر 

دعوى المسؤولیة المدنیة: أولا

الوسیلة القانونیة التي یتبعها المتضرر للحصول على حقه في دعوى المسؤولیة هي 

، وعلى المدعي إثبات العلاقة )2(والمدعى علیه)1(التعویض وبالتالي یكون أطرافها المدعي

).3(السببیة بین الخطأ والضرر

:المدعي-1

، وإذا 2وهو الشخص الذي یثبت له الحق في المطالبة بالتعویض عما أصابه من ضرر

د المتضررین من الخطأ الذي وقع من الخبیر، فیكون لكل شخص مضرور الحق في تعد

.رفع الدعوى الشخصیة على الخبیر بالتعویض عما أصاب كل واحد منهم من ضرر

ولقبول الدعوى یجب أن تتوفر لدى المدعي الصفة ومصلحة مشروعة وقانونیة 

في المحاكمة یتم بواسطة أحد أما إذا كان المدعي شخصا معنویا فإن تمثیله.والأهلیة

.115، مرجع سابق، ص ...للخبیر القضائي، دراسة مقارنةعبد الجواد حجازي، المسؤولیة المدنیةأحمدمصطفى1

2DALLOZ Action, Droit pratique de la procédure civile, édition Delta, 1998, Paris, p 273.
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ممثلیه القانونیین، وهو إجمالا في الشركات رئیس مجلس الإدارة المدیر العام، وفي الهیئات 

المعنویة الاخرى رئیسها، وللشخص المعنوي حقوق ذاتها العائدة للشخص الطبیعي، فكما 

لإجتماعیة، یحق لهذا الأخیر طلب التعویض عن الأضرار التي لحقت بسمعته ومكانته ا

وكذلك یحق للشخص المعنوي التذرع بنفس الأضرار للتعویض عنها، فللشخص المعنوي ذمة 

منفصلة عن ذمة الاشخاص الذین یتألف منهم، وبالتالي له حقوق مستقلة عنهم كما علیه 

.التزامات ملزم بإیفائها

یة كما یمكن لذوي الضحیة مطالبة الخبیر المتسبب في الضرر الذي أصاب الضح

.الذي تربطهم روابط شرعیة أو صلة رحم بالتعویض

:المدعى علیه-2

المدعى علیه هو الشخص المسؤول عن الضرر الذي وقع بالشخص المضرور، وهو 

الذي ترفع علیه، الدعوى لدفع التعویضات عن الأضرار التي كانت نتیجة مباشرة عن الخطأ 

المدعى علیه فهو الخبیر القضائي الذي وقع منه، فلا توجد صعوبة في تحدید شخص 

.كشخص طبیعي أو الخبیر القضائي شخص معنوي

، كانوا متضامنین في التزامهم بتعویض الضرر، )الخبراء(وإذا تعدد المدعى علیهم 

ویجوز للمدعي أن یرجع على احدهم بالتعویض كله بدلا من الرجوع إلى كل واحد منهم إلا 

من القانون المدني، 126یض، وهذا ما تقضي به المادة إذا عین نصیب كل منهم في التعو 

:وقیام التضامن بین المسؤولین المتعددین عن الضرر یفترض توفر الشروط الآتیة

.أن یكون كل واحد منهم قد ارتكب خطأ-

.أن یكون الخطأ الذي وقع من كل واحد منهم سببا في إحداث الضرر-

هم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه أن یكون الضرر الذي أحدثه كل واحد من-

.الأخرون

.أن یكون الضرر الذي وقع منهم هو ضرر واحد-

:الإثبات-3
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یجب على من یدعي خطأ الخبیر القضائي، أن یثبت هذا الخطأ، والضرر وعلاقة 

.السببیة بین الخطأ والضرر

اللجوء إلى خبرة ویجوز إثبات علاقة السببیة بكافة طرق الإثبات ومنها القرائن، أو 

جدیدة   أو بأي وسیلة أخرى، وتكون هناك صعوبة على المضرور أن یثبت خطأ الخبیر إذا 

اعتمد القاضي على تقریره ویصبح جزءا من الحكم، وقد یتوارى خطأ الخبیر وراء هذا الحكم، 

فیكون الكشف عنه صعبا،  فیجب أن یثبت المدعي أنه لولا تقریر الخبیر لما صدر حكم 

ویكون إثبات علاقة السببیة سهلة حینما لا یتعلق الخطأ .لقاضي ضده ولما أصیب بالضررا

.1بتقریر الخبیر وكذلك في حالة رفض المحكمة الأخذ بتقریر الخبیر

على الخبیر أن ینفي توافر علاقة السببیة بین الخطأ الذي سبب الضرر الذي یدعیه 

ذا نجح الخبیر في نفي علاقة السببیة، انتفت الخصم ویكون ذلك وفقا للقواعد العامة، فإ

بالتبعیة مسؤولیته عن تعویض الضرر المدعى به، أو على الاقل تكون مسؤولیته مخففة 

.حیث یتوزع عبء المسؤولیة

)التعویض(المدنیةجزاء المسؤولیة:ثانیا

إذا قام المضرور برفع دعوى المسؤولیة ضد الخبیر القضائي، وأثبت توافر أركان

المسؤولیة، فإن المحكمة تحكم له بالتعویض، والذي هو في الغالب مبلغ من المال یدفع 

للمضرور من العمل غیر المشروع، وقد یتمثل التعویض في أمر آخر غیر مالي من شأنه 

.جبر الضرر

وینشأ الحق في التعویض من وقت وقوع الضرر، ولیس من تاریخ الحكم بالتعویض 

سنة من یوم وقوع الضرر وهذا ما نصت علیه 15تعویض خلال ویشترط رفع دعوى ال

تسقط دعوى التعویض بانقضاء خمس عشرة :"من قانون المدني الجزائري133المادة 

".سنة من یوم وقوع الفعل الضار)15(

.124، مرجع سابق ص ...مقارنةللخبیر القضائي، دراسة حمد عبد الجواد حجازي، المسؤولیة المدنیةأمصطفى 1
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من 132وقد یكون التعویض نقدیا كما قد یكون عینا وهذا مانصت علیه المادة 

ن یكون أعین القاضي طریقة التعویض تبعا للظروف، ویصح ی":القانون المدني الجزائري

التعویض مقسطا، كما یصح أن یكون ایراد مرتب، ویجوز في هاتین الحالتین الزام المدین 

."بأن یقدر تأمینا

ویقدر التعویض بالنقد، على أنه یجوز للقاضي تبعا للظروف وبناء على طلب 

كانت علیه، أو أن یحكم وذلك على سبیل المضرور، أن یأمر بإعادة الحالة إلى ما 

.1التعویض، بأداء بعض الإعانات تتصل بالفعل غیر المشروع

للقاضي السلطة التقدیریة في تقدیر التعویض وفقا للخسارة التي لحقت بالمضرور 

من القانون 131والكسب الذي فاته، حیث یشمل التعویض تفویت الفرصة فتنص المادة 

قدر القاضي مدى التعویض عن الضرر الذي لحق المصاب طبقا لأحكام ی:"المدني الجزائري

مكرر مع مراعاة الظروف الملابسة، فإن لم یتیسر له وقت الحكم 182و  182المادتین 

أن یقدر مدى التعویض بصفة نهائیة، أن یحتفظ للمضرور بالحق في أن یطلب خلال مدة 

."معینة بالنظر من جدید في التقریر

إذا لم یكن التعویض مقدرا في العقد ":من القانون المدني على182ادة و تنص الم

هو الذي یقدره، و یشمل التعویض مالحق من خسارة وما فاته أو في القانون فالقاضي

من كسب، بشرط أن یكون هذا نتیجة طبیعیة لعدم الوفاء بالتزام أو التأخر في الوفاء به، 

.اه ببذل جهد معقولیكن باستطاعة الدائن أن یتوخ ذا لمویعتبر الضرر نتیجة طبیعیة إ

غیر أنه إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ 

".جسیما إلا بتعویض الضرر الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد

متوقعا أو هذه المادة یتضح لنا أن التعویض مقیاس الضرر المباشر سواء كان ومن 

غیر متوقع، سواء كان حالا أو مستقبلا مادام محقق، ویدخل في تحدید الضرر الظروف 

1 D.MALICIER – A.MIRAS - P.FEUGLET- P. FAIVRE, La resposabilié médicale (données

actuelles), ESKA, 2ème édition, 1999, p 315 et 316.
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الشخصیة التي تحیط بالمضرور، ونلاحظ أن جسامة الخطأ لا تدخل في تحدید التعویض 

.وإنما جسامة الضرر فقط یكون لها الاعتبار في تحدید التعویض

ة الخبیر القضائي لأن الاتفاق على الإعفاء لا یمكن الإتفاق على الإعفاء من مسؤولی

.من المسؤولیة باطل في المسؤولیة التقصیریة

المطلب الثاني

المسؤولیات الأخرى للخبیر القضائي

إن الخبیر أثناء تنفیذ مأموریته المحددة في الحكم القضائي الصادر بندبه، قد یرتكب 

الجزائري یحرص على النص في قانون فعلا یترتب علیه مسؤولیة جزائیة، مما جعل المشرع

العقوبات على عقوبات جزائیة ضد الخبیر، إذا ما ارتكب أفعالا تعد جرائم بالمفهوم الوارد في 

، وقد یرتكب الخبیر أخطاء مهنیة تترتب علیه مسؤولیة تأدیبیة )الفرع الأول(قانون العقوبات، 

).الفرع الثاني(

الفرع الأول

للخبیر القضائيائیةالمسؤولیة الجز 

لاتثیر مسؤولیة الشخص الطبیعي إشكالا إذ یمكن تحدیدها بالنظر إلى أركانها الثلاث، 

الشرعي والمادي والمعنوي، ولكن هذا المعیار لایصلح عندما یتعلق الأمر بالشخص المعنوي 

حیث یقتصر دور القاضي في البحث أولا عن الجریمة محل المساءلة والنص القانوني 

ق علیها، ثم شروط نسبتها بطریقة غیر مباشرة باعتبارها مسؤولیة مشروطة لأعماله، المطب

یجب أن ترتكب لحسابه وبواسطة أعضائه أو ممثلیه، فالخبیر القضائي یتحمل المسؤولیة 

).ثانیا(، أو شخص معنوي)أولا(الجزائیة سواء كان شخص طبیعي
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ص الطبیعيالمسؤولیة الجزائیة للخبیر القضائي الشخ:أولا

یعتد القانون إلا بالإرادة الحرة والمدركة، فقد صور المشرع المسؤولیة الجنائیة للخبیر  لا

في صور مختلفة، وهناك أسباب على الرغم من وقوع الجریمة إلا أنها تمنع قیام المسؤولیة 

نیة الجزائیة أو تجعل الفعل مباحا حیث تمحو الصفة الإجرامیة عنه، كما هناك أعذار قانو 

وظروف قضائیة تخفف أو تشدد الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى سقوط الأحكام الجزائیة 

.وانقضاء الدعوى الجزائیة

I. صور جرائم الخبیر حین یكون شخصا طبیعیا:

یعتبر القانون الجنائي الخبیر في حكم الموظف العام، حیث یؤدي خدمة عامة وهي 

المحاكم، مما یعني خضوعه للمسؤولیة الجزائیة وفقا إبداء الآراء في قضایا مطروحة على 

، )أولا(لنصوص القانون الجنائي، التي تخضع الموظف العام لجرائم إفشاء السر المهني 

).ثالثا(،  جریمة شهادة الزور )ثانیا(جریمة الرشوة 

جریمة إفشاء السر المهني-1

بكتمان الأسرار التي یعرفها من الالتزامات التي تقع على عاتق الخبیر، نجد التزامه 

بصفته خبیرا، أو بعدم إطلاع الغیر علیها أو استعمالها خارج الخصومة التي أنجزت الخبرة 

من قانون العقوبات 226/13في إطارها، وقد عرف المشرع الفرنسي السر بموجب المادة 

.1الجدید، على أنه كل واقعة ذات طابع سري

من جرائم الأشخاص التي تصیبهم في شرفهم تعتبر جریمة إفشاء السر المهني

واعتبارهم وتتكون هذه الجریمة من ركنین، ركن مادي یتمثل في إفشاء واقعة ذات طابع 

.2سري، وركن معنوي یتجسد في القصد الجنائي

1Larticle 226/13 du nouvveau code penal prévoit que : « La révélation d’une information a

caractére secret par une personne qui en est le dipositaire… ». Voir Yves MAYAUD et

Carorle GAUET, code pénal, Dalloz, Paris, 106ème édition, 2009.
مادیو، إفشاء السر المهني بین التجریم والإجازة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع المسؤولیة المهنیة، نصیرة2

.2010كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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من 12/2ویترتب على مخالفة هذا الالتزام قیام المسؤولیة الجزائیة حیث تنص المادة 

ویمنع على الخبیر القضائي أن یكلف غیره بمهمة أسندت :"310-95مرسوم تنفیذي رقم 

."إلیه ویتعین علیه في جمیع الحالات أن یحفظ  سر ما اطلع علیه

یتحقق الإطلاع على السر بأیة وسیلة، فقد یكون كتابیا مثل رسالة، تقریر، شهادة، أو 

لمؤتمن على السر، فقد ولا ضرورة بأن یكون السر قد عهد إلى ا.1مقالة منشورة في مجلة

تكون الواقعة سریة بطبیعتها حتى لولم یطلب صاحبها كتمانها صراحة، مثل الأمراض 

.2المعدیة أو المتعلقة بالسمعة والشرف

قضائیا یتعین على صاحب السر أن یثبت وقوع )الخبیر(لكي یتابع مفشي السر 

ا تم في حدیث خاص، لأن الإفشاء، ولایمكن ذلك إذا كان الإفشاء قد تم شفاهة أي إذ

3.الإفشاء یجب أن یثبت بمستند مكتوب، مثل تقدیم شهادة طبیة

99المادة :كما نجد أیضا قوانین خاصة نصت على عدم الإخلال بهذا الالتزام منها

على الطبیب الخبیر، ":من المرسوم التنفیذي المتضمن مدونة أخلاقیات الطب التي تنص

ر، عند صیاغة تقریره، ألا یكشف إلا العناصر التي من شأنها وعلى جراح الأسنان الخبی

هذه الحدود، یجب على وفیما عداأن تقدم الإجابة على الأسئلة المطروحة في قرار تعیینه

."الطبیب الخبیر أو جراح الأسنان أن یكتم كل ما یكون قد اطلع علیه خلال مهمته

ن هو الطبیب المعالج للشخص اشترط أیضا المشرع في الخبیر الطبي أن لا یكو 

من المرسوم التنفیذي المتعلق بمدونة أخلاقیات الطب 97المعني بالخبرة إذ تنص المادة 

على أنه لا یمكن أن یكون في ذات الوقت طبیبا خبیرا وطبیبا معالجا، لأن هذا الأخیر لن 

ل الخبرة یتمكن من إنجاز تقریره بصفة موضوعیة، إذا سبق له أن تعرف على الشخص مح

في ظروف أخرى واطلع على ما قد یكشفه المریض أمام الخبیر الطبي العادي، وهذا ما 

1 Annick DORSENE-DOLIVET, La résponsabilitédu médecin, Economica, Paris, 2003,

p342.
2 Michèle HARICHAUX-RAMU, « Secret du malade », juris classeur, droit civil, fax.440-

N°2, 1993, pp11–18.
3 Sophie BOIN NESPOULOUS, « La violation du secret prféssionnel », sous la coordination
d’Anne-Marie duguet, Les études hospitalières, Paris, 2002, pp 13-20.
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فإذا كلفت السلطة .سیؤدي بالطبیب المعالج إلى الكشف عن أسرار اطلع علیه بصفته هذه

القضائیة الطبیب المداوي لإجراء خبرة على مریضه فعلیه أن یعتذر، ولا یجوز له أن یقبل 

وبالتالي الخبیر القضائي یقدم .1ف إذا كان فیه ما یدعو إلى إفشاء السر الطبيهذا التكلی

.2معلومات وینیر القضاء فقط في إطار المهمة الموكلة له، وإلا سیتهم بإفشاء السر

من 18وقد رتب المشرع الجزائري عقوبات جزائیة على الخبیر حیث تنص المادة 

الخبیر الذي یفشي الأسرار التي اطلع علیها في یتعرض:"310-95المرسوم التنفیذي رقم 

."من قانون العقوبات302قوبات المنصوص علیها في المادة أثناء تأدیة مهمته إلى الع

كل من یعمل بأیة صفة كانت في مؤسسة :"من قانون العقوبات 302وتنص المادة 

أجنبیة بأسرار وأدلى أو شرع في الإدلاء إلى أجانب أو جزائریین مقیمین في بلاد 

المؤسسة التي یعمل فیها دون أن یكون مخولا له ذلك یعاقب بالحبس من سنتین إلى 

  .دج 10000إلى  500خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا أدلى بهذه الأسرار إلى جزائریین یقیمون في الجزائر فتكون العقوبة الحبس من 

ب الحكم بالحد الأقصى ویج. دج 1500إلى  500ثلاثة أشهر إلى سنتین وبغرامة من 

المنصوص علیه في الفقرتین السابقتین إذا تعلقت الأسرار بصناعة أسلحة أو ذخائر 

.حربیة مملوكة للدولة

وفي جمیع الحالات یجوز الحكم علاوة على ذلك الجاني بالحرمان من حق أو أكثر 

مس سنوات القانون لمدة سنة على الأقل وخمن هذا14قوق الواردة في المادة من الح

."على الأكثر

جریمة الرشوة-2

، معهد في القانون الجنائي والعلوم الجنائیةماجستیرمذكرة لنیل شهادةكریمة علة، جنحة إفشاء السر المهني الطبي، 1

.114، ص 1998الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة الجزائر، 
2 Isabelle FILLIPI, « Le secret professionnel, expert » sous la coordination d’Anne Marie

duguet.., op.cit, p 50.





-106-

تعتبر جریمة الرشوة اتفاق بین شخصین یعرض بموجبه أحدهما على الآخر عطیة أو 

وعد بعطیة أو فائدة، فیقبلها لأداء عمل أو الإمتناع عن عمل یدخل في أعمال وظیفته أو 

.1مأموریته، وهي توصف بالجنایة

من 127و 126والمشرع الجزائري نص على الرشوة التي یقترفها المرتشي في المادة 

المتعلق بالوقایة من 012-06قانون العقوبات ولكن ألغیت المادتین بموجب القانون رقم 

من هذا القانون، والعقوبة المقررة طبقا لهذه المادة 25الفساد ومكافحته، وعوضهما بالمادة 

  .دج1000000دج إلى  200000سنوات سجن وبغرامة من 10هي من سنتین إلى

جریمة شهادة الزور-3

اعتبر المشرع الجزائري تضمین الخبیر تقریر الخبرة رأیا كاذبا أو وقائع مخالفة للحقیقة 

بمثابة شهادة زور، حیث توقع عقوبات جزائیة على الخبیر إذا قام بشهادة الزور أو قام 

130-95من المرسوم التنفیذي رقم 17، وعلیه تنص المادة 3ةبمهامه بدون كفاءة مهنی

یتعرض الخبیر الذي یبدي رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم بها أنها غیر مطابقة للحقیقة :"

."من قانون العقوبات238وبات المنصوص علیها في المادة إلى العق

السلطة معین منالخبیر ال:"من قانون العقوبات تنص 238وبالرجوع إلى المادة 

أو كتابة رأیا كاذبا أو یؤید وقائع یعلم أنها غیر مطابقة القضائیة الذي یبدي شفاهة

للحقیقة وذلك في أیة حالة كانت علیها الإجراءات تطبق علیه العقوبات المقررة لشهادة 

."235إلى  232الزور وفقا للتقییم المنصوص علیه في المواد من 

كل من شهد زورا في المواد المدنیة والإداریة :"من قانون العقوبات 235تنص المادة 

دج وإذا قبض 2000إلى  500یعاقب بالحبس من سنتین إلى خمس سنوات وبغرامة من 

شاهد الزور نقودا أو أیة مكافأة كانت أو تلقى وعودا فیجوز رفع عقوبة الحبس إلى عشر 

  .دج 4000سنوات والغرامة إلى 

.71و  70،  ص 1998ري، قصر الكتاب، البلیدة، ابتسام القرام، المصطلحات القانونیة في التشریع الجزائ1

.)14ج ر عدد ( علق بالوقایة من الفساد ومكافحته،ت، ی2006فبرایر 20الصادر في 01-06قانون رقم 2
3 Michel GODFRYD, Les expertises médicales…, op.cit, p 23.
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وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنیة مرفوعة 

."أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائیة

وبالتالي في حالة قیام الخبیر بتقریر غیر مطابق للحقیقة من باب العداء أو المحاباة 

ة جریمة لشخص ما، أو عمدا قصد تفضیل شخص عن آخر، یعتبر مسؤولا جنائیا بتهم

.شهادة الزور

II. موانع المسؤولیة الجزائیة

هناك موانع تمنع الجاني من العقاب وهي موانع المسؤولیة الجنائیة  وتتمثل في الجنون 

من قانون العقوبات ولا مجال 49، 48، 47كما هي محددة في المواد،وصغر السن والإكراه

ص ، وهي أسباب تتعلق بذاتیة الشخللكلام عن المسؤولیة الجنائیة إلا بعد قیام الجریمة

.یمكنها أن تمنع مسؤولیة الفاعل العقابیة ولكنها لا تنفي عن الفعل صفته الإجرامیةو 

دراك وقت ارتكاب فاقدا للإ لخبیر القضائيذا كان اإالمسؤولیة الجزائیة لاتتحقق ف 

عنه التصرفات السویة و لعاهة عقلیة تمنعأما لجنون یصیبه إدراك الجریمة، وهذا الفقدان للإ

و بسبب أن یعي خطورة تصرفاته، أدراك بما یقوم به ودون إ وتجعله یتصرف دون معرفة و 

و أ و مسكرة،أن یكون قد تعرض بموجبها لحقنه بمواد طبیة مخدرة أخضوعة لعملیة قسریة ك

دراك نه فاقدا للإأختصاصیـون و لأي سبب آخر یقرر الإأعطیت له دون علمـه، أنها أ

ختصاصي في مجال رادة، والعوارض التي تعتري المسؤولیة الجزائیة مسألة فنیة یقدرها الإلإوا

.1رتكاب الفعلاالطب كون الفاعل لم یكن عاقلاً أو مدركا لفعله وقت 

و أالمواد المخدرة خبیر القضائيلى اعتبار تناول الإالجزائیة غلب التشریعات أ ذهبتو 

دراك كعارض من رادة والإقدان الإیخرج عن ف،واختیاره عمداً المسكرة بموافقته وعلمه 

، حیث اعتبر هذا التصرف یقترن بالظروف المشددة وارض الصحیة التي تمنع المسؤولیةالع

.للعقوبة عند فرضها علیه في قرار الحكم 

.171، ص 2002أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر، 1
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إضافة إلى حالة الجنون كمانع من موانع المسؤولیة الجزائیة طبقا للقواعد العامة، هناك 

ذ أن القوانین الجزائیة حددت إلمرتكب الفعل المخالف للقانون، السن القانونیة مانع آخر وهو

ولكن هذا المانع لاینطبق على الخبیر )سنة13(وهو سن التمییز ، 1سناً معینة للمسؤولیة

.القضائي الذي تحصل على شهادة في تخصصه ومارس مهنته لسنوات عدیدة

III. أسباب الأباحة

الضرر المادي أو المعنوي بالغیرحداثإلى إعدى لأصل أن كل فعل یتمع أن ا

قوبة المقررة قانوناً ، وأن القانون الجزائي یوجب المسؤولیة ویفرض العیستوجب المسؤولیة

ن من الأفعال مایبیح القانون القیام به ألا إجرامي، رتكب فعلاً نتیجة سلوكه الإاعلى كل من 

من قانون العقوبات، 39ونصت علیها المادة ولایوجب المسؤولیة ولا یتم فرض العقوبة 

:وتتمثل في

:القانونیفرضهلواجبتنفیذاً الفعلوقعاذالاجریمة-1

سلاحاً جارحاً او مسدساً محشواً، ستعمال القوة للقبض على متهم یحمل بیدهافعملیة 

 وأ نف التي تقع على من ارتكب جنایةعمال العألایخضع مرتكبها الى المسؤولیة، وفي كافة 

الخبیر القضائيمن ذا وقع الفعلإریمة ، حیث لاججنحة مشهودة بقصد القبض علیه

نه اعتقد أو أعل تنفیذاً لما أمرت به القوانین، ذا قام بسلامة النیة بفإمكلف بخدمة عامة ال

قع الفعل منه تنفیذاً لأمر ذا و إختصاصه، كما إجراءه من إ الفعل و بسلامة نیة أن القیام بهذا

ثبات إتم ن یأعلى . ن طاعته واجبه علیهأته أو اعتقد لیه من رئیس تجب طاعإصادر 

، ص 1998للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت،  ةسمیر عالیة، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار المؤسسات الجامعی1

417.
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ولة مع اتخاذه منطقیة ومعقولة ومقبعل بناء على أسباب أنه قام بهذا الفخبیراعتقاد ال

لى إضافة یام بعمل دون أن یقوم بما قام به، بالإمكان القبالإنه لم یكن أو  ،ةالحیطة المناسب

لیه ویوجب علیه إلصادر تنفیذه أوامر رئیسه لكون القانون لایسمح له بمناقشة الأمر ا

.1المسؤولیة عند عدم التنفیذ

:القانونبمقتضىمقررحقبموجبالفعلوقع ذاإلاجریمة-2

مقرر شرعاً أو قانوناً ن یكون الفعل ضمن ماهوأستعمال الحق، وعلى إیعتبر من باب 

رائها وفقا جإن یتم أفي عملیات الجراحة والعلاج بشرط وكذلك لایسأل جزائیا الطبیب .وعرفاً أ

ف والضروریة سعاه في عملیات الحالات العاجلة والإ، وبغیر رضالرغبة وموافقة المریض

.بیب المختصالتي یقدرها الط

:الشرعيالدفاعلحقستعمالاإالفعلمرتكبعلىلامسؤولیة-3

نافذاً لیوقف المسؤولیة عن الدفاع الشرعيحقن تتوفر الشروط التالیة لیكون أینبغي 

ویجب ،و على المالمن جریمة على النفس أ)لحا(خطرخبیرذا واجه الإ وتتمثل في، الفعل

ن دفاعه مبنیاً إ، ولهذا فخبیرتوقع الذي یفرض حالته على المالخطر الحال غیریكون  أن

ن یكون مبنیا على أالتي قررها على على اعتقاده أن الخطر الحال یستوجب الدفاع بالطریقة

لى السلطات العامة لیتقي إالالتجاء خبیرن یتعذر على الأوبشرط ،سباب مقبولة ومعقولةأ

مامه أیة وسیلة أخرى لدفع أن لایكون أو  ،خطر ویتخلص منه في الوقت المناسبهذاال

.2الخطر

IV.للفعلالمخففة والمشددة فعذار القانونیة والظرو الأ:

kade.mektoubblog.com اسباب الموضوعیة لانعدامهئیة والأعادل عامر، المسؤولیة الجنا1

.سابقالمرجع ال، الجنائیة والأسباب الموضوعیة لانعدامهاعادل عامر، المسؤولیة2
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، أما الظروف )1(وقائع منصوص علیها حصرا تلتزم بها المحكمةالقانونیةالأعذار 

أن تستخلصها من وقائع القضیة لما لها من سلطة القضائیة المخففة فمتروك للمحكمة

.)2(تقدیریة في بیان ذلك

:الأعذار القانونیة المخففة والمشددة للفعل-1

متزامنة مع الفعل الجرمي ن تجدها المحكمةأعذار تعني الأسباب التي یمكن والأ

في  لاإها، ولاعذر ن معفیة من العقوبة أو مخففة لن تكو أما إ، وهذه الأعذار خبیر القضائيلل

ا القانون وحدد نما عینهإ عذار غیر مطلقـــة و ن هذه الأأي أالأحوال التي یعینها القانون، 

.ضوابط تطبیقها

من قانون العقوبات في حالات محددة في القانون على سبیل 52أجازت المادة 

الجاني رغم ثبوت الحصر إعفاء المتهم مع قیام الجریمة وبذلك یمحو المسؤولیة القانونیة عن 

:الإدانة، وهذه الأعذار نص علیها المشرع الجزائري في حالات ثلاث

من قانون العقوبات في فقرتها الأولى، ویكون لمن 92عذر المبلغ نصت علیه المادة -

یبلغ السلطات الإداریة أو القضائیة عن جنایات أو جنح ضد أمن الدولة أو عن جنایات 

.جمعیات أشرار

من قانون العقوبات في فقرتها 91القرابة العائلیة حیث نصت علیه المادة عذر  -

.الأخیرة، وهي إعفاء الأقارب والأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة لعدم التبلیغ

من قانون العقوبات، وهو عذر مقرر لمن 182/3عذر التوبة نصت علیه المادة -

.وس ویتقدم بشهادته من تلقاء نفسهیعلم الدلیل على براءة شخص محب

وهناك أعذار أخرى مخففة لاتعفي من العقوبة كعذر الإستفزاز إذا ارتكبت هذه الجرائم 

من فئات محددة، كمن دفعها إلى ارتكابها وقوع ضرب شدید من أحد الأشخاص وهذا طبقا 

من قانون العقوبات 277لنص المادة 
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ل الظروف المخففة والمشددة للفع-2

  ).ب(، وأخرى مشددة للفعل الإجرامي)ا(هناك ظروف قضائیة مخففة للفعل الإجرامي

:المخففة للفعل الظروف -أ

هذه الظروف هي وقائع أو عناصر أو حالات تلازم ظروف القضیة وشخصیة الفاعل

ن تستخلصها من ظروف المتهم وعمله أتستطیع المحكمة ،تقدیرها للمحكمةیرجع و  )الخبیر(

الى فطنة یعودأمر تقدیر هذه الظروفبالتاليجتماعي، و وتاریخه الشخصي وسلوكه الإ

وفقاً لقواعد تلتزم بها المحكمة حیث ، لى استنباط هذه الظروف من القضیةالقاضي وقدرته ع

بدال إمجرم مایستدعي الرأفة لیجوز لها الجریمة والن تعتبر ظروفأمعینة وكما تستطیع 

ة مدة طویلة ، أو كون المتهم خدم الدولسوابق في ارتكاب الجرائم للمتهم دالعقوبة كعدم وجو 

ینص علیه القانون، على ، ما یوجب على المحكمة أن تنزل بالعقوبة وفق ما ستقامة ونزاهةاب

.لى التخفیف في قرار الحكم إجوء ن تبرر ذلك اللأ

:الظروف المشددة للفعل - ب

لزامیة إیاناً ظروفا مشددة تقتضي العقوبة، وهذه الظروف ترد في النصوص العقابیة أح

ن تستخلصها أن ظروفا عامة یمكن أحددها المشرع، غیر و قتضتها المصلحة العامة إ

عتبارها إ، یمكن )الخبیر(ظروف الفاعلن حیثیات القضیة ومن ظروفها ومن المحكمة م

.ظروفا عامة مشددة عند فرض العقوبة 

و أن أقاتل أجیراً مقابل مبلغ من المال، اعث دنيء كأن یكون الرتكاب الجریمة بباف

ن المجني علیه نتهاز فرصة كو االقتل لقاء منفعة أو عطیة، وكذلك ارتكاب الجاني الجریمة ب

ع و مقعداً أو عاجزاً عن المقاومة أو تحت أیة ظروف لاتمكنه من الدفاأمریضاً أو ضعیفاً 

مجني علیه، رتكاب الجریمة أو التمثیل بالرق وحشیة لاط خبیرعن نفسه، وكذلك استعمال ال

نفوذه ساءته استعمال سلطته أو إرتكاب الجریمة صفته الوظیفیة أو في ا خبیرستغلال الاو 
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والعائدین المحكوم رباب السوابقأالمستمدین من وظیفته وعمله، وكذلك كون المتهم من 

لیها إ لجأوف القضائیة المشددة التي تلظر ، كل هذه الأمور تعتبر من قبیل اعلیهم سابقاً 

.، والتي ستشیر لها في قرار الحكم ید العقوبة عند فرضها على الجانيالمحكمة في تشد

V.عفاء من العقوبة الإ

حیانا یتم أنه ألا إفعل الجرمي المنصوص علیه قانوناً، لل خبیربالرغم من ارتكاب ال

، قابمن العخبیرعذار شخصیة تعفي الأفقد تتوافر ،الفعل نه من العقوبة المترتبة ععفاءإ

یة أائي وعن المشتركین فیه قبل وقوع تفاق جنإخبار السلطات العامة بوجود فمثلا في حالة إ

ستقصاء عن قبل قیام تلك السلطات بالبحث والإو  ،جریمة من الجرائم المتفق على ارتكابها

.ولئك الجناةأ

ا جمهوري یترتب علیه سقوط الحكم المقرر نهائییصدر العفو الخاص بموجب مرسوم

علیه انقضاء الدعوى ذا صدر عفوا عاما یترتبإو جزئیا، ویعفى المحكوم من العقوبة أ

.دانة ومحو حكم الإ

من أقبل البدء في تنفیذ جریمة ماسة بخبار السلطات إدر بایعفى من العقاب كل من ب

.و الخارجيأالدولة الداخلي 

و أو السندات أختام و تزویر الأأئم تقلید لعقاب من ارتكب جریمة من جراویعفى من ا

ذا إ ،وراق النقد والسندات المالیة وتزویر المحررات الرسمیةأو تزییف العملة وتزویر االطوابع 

صاء عن مرتكبها ستققبل قیام تلك السلطات بالبحث والإتمامها و إخبر السلطات العامة قبل أ

.ومعرفتها بالفاعل

VI. سقوط الأحكام الجزائیة وانقضاء الدعوى الجزائیة
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دانة إتصدر المحكمة حكمها ب، وبعد أن الحكم الجزائي یتبع سقوط العقوبةسقوط 

قضائیة التطبیقات القضائیة للظروف الو ه وتجریمه وتحدید العقاب المتناسب مع فعلخبیرال

ن یتم تصدیق قرار الحكم من المحكمة المختصة ویصبح أ ، وبعدالمشددة أو المخففة للفعل

دانة یعتبر حجة ن الحكم الجزائي البات بالإأویبدأ تطبیقه عملیاً على المدان، مع العلم بباتاً 

ن ألى فاعلها ووصفها القانوني، یحصل إنسبتها ما یتعلق بتعیین الواقعة المكونة للجریمة و فی

:من قانون الإجراءات الجزائیة وتتمثل في6رتها المادة ذكیتم سقوط الحكم الجزائي لأسباب 

:المتهموفاة-1

إذا توفي المتهم قبل تحریك الدعوى تنقضي الدعوى الجزائیة،الخبیر مبوفاة المته

ي المتهم ذا توفإ أصلا، تقوم الشرطة بغلق هذا الملف وتحوله للنیابة العامة لحفظ الملف، أما

حیث یصدر قاضي التحقیق بأن لاوجه ءات الجزائیة وقفا نهائیاجراأثناء التحقیق أوقفت الإ

یقاف إحق للمدعي عند صدور القرار ب، وییقاف الدعوى المدنیة تبعا لذلكإ، كما یتم للمتابعة

ذا إأما .ن كان له مقتضىإلمحكمة المدنیة للمطالبة بالضرر ن یراجع اأاءات الجزائیة جر الإ

یضا، ویزول كل أثر أرورة الحكم نهائیا تسقط الجریمة قبل صی)الخبیر(توفي المحكوم علیه

وعلى هذا الأساس تنقضي الدعوى .ى المدنیةقامة الدعو إ حقللمتضررو لهذاالحكم،  

ذ تزول جمیع النتائج إدانة المتهم، إلمتهم حتى لو صدر حكم بات یقضي بالجزائیة بوفاة ا

.1ت المدان انقضاء للفعل الجرمي، ویعتبر مو بة على قرار الحكم القضائيالمترت

:الشاملالعفوصدور-2

من الهیئة قانون موجب بمن قانون الإجراءات الجزائیة06حسب المادة یصدر العفو

عفاء انقضاء الدعوى الجزائیة ومحو ، ویترتب على هذا الإالتشریعیة من طرف البرلمان 

سقوط جمیع العقویات الأصلیة والتبعیة دانة الذي یكون قد صدر فیها، كما یتبع ذلك حكم الإ

.، المرجع السابقعادل عامر، المسؤولیة الجنائیة والأسباب الموضوعیة لانعدامها1
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عفاء أثر على ماسبق تنفیذه من حترازیة، ولایكون لهذا الإوالتكمیلیة وجمیع التدابیر الإ

ولایمس العفو العام الحقوق الشخصیة .العقوبات مالم ینص قانون العفو على غیر ذلك

یل القانون عن المشمول وهذا العفو یصدر من السلطة التشریعیة المخولة بذلك، فیز ،للغیر

ن یلغي حق المدعي بالحق الشخصي من أبالعفو من عقوبة الجریمة ویسقطها ولكن دون 

.لتزامات المدنیة المترتبة بحق المدان المعفو عنهالمطالبة بالإ

:يالجزائالقانونلغاءإ-3

تنقضي الدعوى نهأعلى  1ئیة الجزائريزاجراءات الجمن قانون الإ6المادةلقد نصت 

ساسي في أعام  أقر بمبدأن المشرع الجزائري قد إومنه ف،لغاء القانون الجزائيإالعمومیة ب

نون ما القاأبق القانون الجاري به العمل حیث یط،تطبیق القانون الجنائي من حیث الزمان

اجة الى ق وبدون حمنه یكون القانون اللاحق هو الواجب التطبیالملغى فلا یعمل به نهائیا و 

.صلح للمتهم في مثل هذه الحالاتنه هو الأنص خاص بذلك لأ

:الجانيعنعلیهالمجنيصفح-4

صدرت أللمحكمة التي الجانين یتقدم بطلب الصفح عنأیه یستطیع المجني عل

صلیة ألحكم بعقوبة صدر علیه ان الخبیر الذين تقبل هذا الصفح عأالحكم، وللمحكمة 

فقة القاضي في تكون الجریمة مما یجوز الصلح عنها وهي بموا نأبشرط ،مقیدة للحریة

، ودون موافقة القاضي في الدعاوى التي هاموال وتخریبتلاف الأإ یذاء و جرائم التهدید والإ

م اكتسب الدرجة ن كان قرار الحكإحریكها على شكـوى من المجني علیه، وسیان یتوقف ت

ما أذا كان المجني علیهم متعددین، إالمنفرد لب الصفحولایجوز قبول ط.القطعیة من عدمها

.، معدل ومتمم )48ج ر عدد (، جراءات الجزائیةقانون الإبیتعلق ،1966یونیو 8المؤرخ في 155-66مر رقم أ 1
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خرین، حدهم دون الأأن یقبل الصفح عن أمتعددین فیمكن )الخبراء(ذا كان المحكوم علیهمإ

.1ان معلقا على شرط أو مقترنا بشرطذا كإولاتقبل المحكمة طلب الصفح 

:فیهالمقضيالشيءلقوةحائزحكمصدور-5

،فهادتكون قد بلغت غایتها واستنفذت هر الحكم و دلى مرحلة صإبوصول الدعوى 

تما بصدور حكم فیها فقط بل انقضاؤها الطبیعي لكن الدعوى العمومیة لا تنتهي حوبالتالي

ن تكون الدعوى هنا قد استنفذت جمیع مراحلها وصدر فیها حكم في الموضوع غیر ألابد 

ي والذي تنقضي لیه بالحكم النهائوهو ما یصطلح ع،قابل للطعن فیه بالمعارضة والاستئناف

.2طبیعیا ءابه الدعوى انقض

:القانونيالصلح-6

العمومیة فیها على طلب یسمح القانون في بعض الجرائم التي یتوقف تحریك الدعوى 

صلحا ویكون هذا )الخبیر(الفن تجري مع المخأبالسماح لها ،دارات العامةمن بعض الإ

هو انقضاء الدعوى و  ،جراءات الجنائیة مستقبلانطاق الإني في ثر قانو أجراء له الإ

.3میةالعمو 

:التقادم-7

یرتب القانون على مضي مدة معینة على ارتكاب الجریمة دون إتخاذ إجراءات فیها 

سقوط الدعوى العمومیة بالتقادم، لأن مضي مدة معینة یؤدي إلى نسیانها فقد نصت المواد 

.، المرجع السابقعادل عامر، المسؤولیة الجنائیة والأسباب الموضوعیة لانعدامها1

.، المرجع السابقعادل عامر، المسؤولیة الجنائیة والأسباب الموضوعیة لانعدامها2

.، المرجع السابقعادل عامر، المسؤولیة الجنائیة والأسباب الموضوعیة لانعدامها3
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10تنقضي الدعوى في الجنایات بعلى أنه 01،09،10مكرر،مكرر08و 08و 07

یكون سریان التقادم ابتداء .)02(سنوات، وفي المخالفات بسنتین03سنوات، وفي الجنح ب

من یوم إقتراف الجریمة وإذا اتخذت إجراءات في هذه الفترة یبدأ میعاد التقادم ابتداء من 

.تاریخ آخر إجراء تم اتخاذه

  . امعنویا شخصللخبیر حین یكون ائیةالمسؤولیة الجز :ثانیا

الشخص المعنوي هو جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال، تهدف إلى 

.1تحقیق غرض معین و یعترف لها بالشخصیة القانونیة

یعتبر إمكانیة ممارسة الشخص المعنوي لمهام الخبرة القضائیة من أهم المستجدات 

، وذلك على غرار التشریعات الأخرى 95/310التي جاء بها المرسوم التنفیذي رقم 

كالتشریعین الفرنسي واللبناني، وخیر ما فعل المشرع الجزائري لأن هذا النوع من الخبراء 

ات تفوق في كثیر من الأحیان ما یتوفر علیه الشخص یتوفرون على إمكانیات وكفاء

الطبیعي، وسیكون مفیدا للمحاكم للإستفادة من هذه الإمكانیات ومن هذه الكفاءات، وبالتالي 

الشخص المعنوي نفسه نفس الشخص الطبیعي یتحمل المسؤولیة الجزائیة في حالة إخلاله 

.بمقتضیات القانون الجنائي

ري لا في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولا في المرسوم لم ینص المشرع الجزائ

على المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي الخبیر بالتحدید، بل ذكروا 95/310التنفیذي رقم 

الخبیر بصفة عامة وبالتالي یتحمل المسوولیة الجزائیة وفقا للقواعد العامة لمسؤولیة الشخص 

بتاریخ 04/15ع الجزائري في تعدیله لقانون العقوبات رقم المعنوي حسب ماذهب إلیه المشر 

، ما موقف المشرع الجزائري )1(؟، فماهي مبررات مساءلة الشخص المعنوي10/11/2004

، 2005هضة العربیة، القاهرة، عتبار، دار النق الشخص المعنوي في الشرف والإحاهر، الحمایة الجنائیة لحمد عبد الظأ 1

  .15ص 
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، ماهي الجرائم التي یعاقب علیها )3(؟، ماهي العقوبات المقررة له)2(؟من هذه المسؤولیة

).4(؟الشخص المعنوي الخبیر

المسؤولیة الجزائیة للخبیر حین یكون دئ التي تقوم علیهاالمباالمبررات و -1

: امعنویا شخص

، وبالتالي یتحمل المسؤولیة الجزائیة لحیاة العامةهمیة الشخص المعنوي في انظرا لأ

  انتیجة لجملة من المبررات منه

إن مبدأ المساواة وتحقیق العدالة یتطلب مساءلة الشخص المعنوي على ما اقترفه -

جرائم سواء كانت تامة أو منقوصة مثل الشخص الطبیعي تماما، وأن مساءلة الشخص من 

الطبیعي عما یرتكبه من فعل مجرم دون مساءلة الشخص المعنوي رغم أن الفعل یدخل في 

.1دائرة الأفعال التي یقترفها هذا الأخیر، یعتبر مخالفة للعدل

ل إمكانیة الإنحراف والخطورة دخول الشخص المعنوي الحیاة بصورة فعالة مما جع-

الإجرامیة وتهدید المجتمع أمرا محتملا، مما استوجب مساءلة الشخص المعنوي كالشخص 

.2الطبیعي، وذلك نتیجة وقوف المشرع موقفا سلبیا إزاء جرائم تهدد أمنه واستقراره

إن طبیعة الشخص المعنوي تختلف عن الشخص الطبیعي، وعلیه فإن الشخص -

د یقوم ببعض التصرفات والأعمال التي لا یستطیع الشخص الطبیعي القیام بها إما المعنوي ق

.3نتیجة لمحدودیة حیاته أو لطبیعة هذه الأعمال والتصرفات

:موقف المشرع الجزائري من المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي-2

رفض ثار جدال فقهي ولا یزال حول إمكانیة مساءلة الشخص المعنوي، فهناك من ی

هذه المسؤولیة ومن جانب آخر هناك من یقرها، أما المشرع الجزائري فقد تأثر بالنهج الذي 

تبناه المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الذي كان یقوم على رفض الإقرار بالمسؤولیة 

، ص 1977محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار النهضة العربیة، الطبعة الرابعة، القاهرة، 1

544.

.29، ص 1980مبروك عبد االله النجار، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویة، دار المعارف، القاهرة، 2

.2، ص 2005نوي، دار النهضة العربیة، القاهرة، حمد محمد قائد مقبل، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعأ 3
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3من قانون العقوبات الفرنسي121/2الجزائیة المطلقة للشخص المعنوي، وجاء في المادة 

ص المعنویة مسؤولة جزائیا عن الجرائم المرتكبة من قبل هیئاتها وممثلیها أن الأشخا

ویقصد بعبارة لحسابها أن الشخص المعنوي لا یسأل إلا عن الأفعال التي یتم .لحسابها

.1تحقیقها لمصلحته أو لفائدته، كتقدیم رشوة لتحصیل المؤسسة على صفقة

بمسؤولیة الشخص المعنوي، وبعد ذلك المشرع الجزائري كان یرفض كلیا الإعتراف 

نص على إمكانیة توقیع العقوبة على الشخص المعنوي إلا بصفة استثنائیة مع إمكانیة إتخاذ 

تدابیر أمن ضده، وهو بذلك یكون قد تبنى توصیات المؤتمر السابع لقانون العقوبات الذي 

أشخاص طبیعیین، جاء فیه عدم مساءلة الشخص المعنوي بل یسأل جنائیا من یمثله من

لأن المسؤولیة مبنیة على الإرادة الحرة والإدراك، كما أن المؤتمر تبنى إمكانیة إتخاذ تدابیر 

من قانون 26وإجراءات وقائیة اتجاه الأشخاص المعنویة، وهو ما ذهبت إلیه المادة 

ر الأمن من نفس القانون التي تنص على تدابی20العقوبات الجزائري تطبیقا لأحكام المادة 

.العینیة وتتمثل في مصادرة الأموال وإغلاق المؤسسة

10/11/2004المؤرخ في 04/15لكن تراجع المشرع عن موقفه بموجب القانون رقم 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات، وهذا نظرا لزیادة عدد مخاطر وأخطاء الأشخاص المعنویة 

لطبیعة الخاصة بهم ودور الأشخاص مما توجب إخضاعهم لقانون العقوبات، مع مراعاة ا

وعلیه .القائمین والممثلین للشخص المعنوي، من أجل تحقیق حمایة جنائیة فعالة للمجتمع

وتماشیا مع النهج والتطور فقد أدرج المشرع الجزائري جملة من العقوبات المطبقة على 

.الشخص المعنوي مع مراعاة الطبیعة الخاصة له

:علیها الشخص المعنوي الخبیرالجرائم التي یعاقب -3

یتحمل الشخص المعنوي المسؤولیة الجزائیة نتیجة للجرائم التي یرتكبها، سواء الواقعة 

  ).ب(، أو الواقعة على الأموال )ا(على الأشخاص 

:الجرائم الواقعة على الاشخاص -أ   

www.alhewar.orgرائد سلیمان احمد الفقیر، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنوي 1
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بعد "الجرائم ضد الأشخاص"على خلاف المشرع الفرنسي الذي نص تحت عنوان

لتشمل بذلك كل الجرائم 89جریمة من معدل 37قراره بمسؤولیة الشخص المعنوي على إ

العمدیة وغیر العمدیة، إضافة إلى التعدیلات المتعاقبة والقوانین المستحدثة لتوسیع إطار هذه 

، وهو ماتم تفعیله من طرف القضاء بتأكیده 1المسؤولیة حتى تصل إلى عدد كبیر من الجرائم

الشخص المعنوي عن أي خطأ من شأنه تعریض حیاة أو صحة الأفراد إلى على مسؤولیة

.2خطر، دونما اي تحدید إذا كان بصورة عمدیة أو غیر عمدیة

نجد بالمقابل المشرع الجزائري الذي ضیق في مجال هذه المسؤولیة وحصرها من حیث 

1مكرر177فنصت المادة .الجرائم الواقعة على الأشخاص في جریمة تكوین جمعیة الأشرار

یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا وفقا للشروط المنصوص علیها في المادة "

".من هذا القانون176علیها في المادة علاه عن الجرائم المنصوصأ مكرر51

من قانون العقوبات التي تضع لنا الإطار العام لهذه الجریمة 176بالرجوع إلى المادة 

المتمثل في القیام بأعمال تحضیریة بغرض الإعداد لجنایة أو جنحة معاقب علیها بخمس 

فعال غیر معاقب سنوات حبس على الاقل ضد الأشخاص أو الأملاك، والأصل أن هذه الأ

علیها لانتفاء البدء في التنفیذ، غیر أن الخطورة التي یشكلها الأشرار عند تجمعهم أدى 

بالمشرع إلى إحداث هذه الجریمة المستقلة، وتضمین الشخص المعنوي كمحل للمساءلة 

.3بجانب الشخص الطبیعي بحسب مركزه في الجریمة فاعل أصلي أو شریك

:موالالأ الجرائم الواقعة على- ب

في هذا الإطار نص المشرع الفرنسي في الكتاب الثالث المتعلق بالجرائم ضد الأموال 

على مسؤولیة الشخص المعنوي الجزائیة بصورة أوسع من الجرائم الواقعة على الأشخاص، 

1 Jean LARGUIER, Droit pénal génèral, 18ème édition, Dalloz, Paris, 2001, p 118.
موال، الجزء شخاص، الجرائم الواقعة على الأالأحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي الخاص الجرائم الواقعة على أ 2

.383، ص 2005ول، دار هومه، الجزائر، لأا

montadarabi.comموجاج مهدي، المسؤولیة الجنائیة للشخص المعنوي3
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، إضافة إلى طائفة من الجرائم ضد الأمة، الدولة أو 22حالة من مجموع 19إذ حصرها في 

.1مالسلم العا

على خلاف ذلك نجد المشرع الجزائري الذي ضیق من مجال الجرائم الواقعة على 

.الأموال، وحصرها في جریمتي تبیض الأموال والمساس بأنظمة المعالجة الألیة للمعطیات

:موالیض الأجریمة تبی-

أمام خطورة هذه الجریمة جاء ضمن نفس التعدیل لقانون العقوبات الذي جرم فیه فعل 

تبییض الأموال، بنص صریح على قیام المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي حال ارتكابه 

من الفصل الثالث القسم السادس مكرر، 7مكرر389لهذه الجریمة وذلك طبقا للمادة 

1مكرر389فیعاقب الشخص المعنوي الذي یرتكب الجریمة المنصوص في  المادتین 

.2مكرر389والمادة 

:لیة للمعطیاتس بأنظمة المعالجة الأ جریمة المسا-

ضد المال مرتبط باستخدام المعالجة الألیة للمعلوماتیة، هناك جانب ي جریمةتشمل أ

من الفقه الفرنسي حاول وضع تعریف لها في الإعتداءات القانونیة التي ترتكب بواسطة 

.2المعلوماتیة بغرض تحقیق الربح

394إسم المعالجة الألیة للمعطیات في المواد بینما المشرع الجزائري جرمها تحت 

394من الفصل الثالث القسم السابع مكرر، وأفرد نص المادة 7مكرر394مكرر إلى 

.كأساس لمساءلة الأشخاص المعنویة عن هذه الجریمة4مكرر

:في قانون العقوبات الجزائري امعنویا شخصللخبیر حین یكون العقوبات المقررة-4

1 Jean LARGUIER, Droit…op.cit, p 119.
 .44و 43، ص 2005، ةمحمد علي العریان، الجرائم المعلوماتیة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الاسكندری2
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أقر صراحة مسؤولیة الشخص 04/15أسلفنا بالذكر أن قانون العقوبات رقم كما 

المعنوي جزائیا عن الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته أو ممثلیه الشرعیین عندما 

.ینص القانون على ذلك، محددا العقوبات المطبقة علیه تبعا لوصف الجریمة

جزائري على أن العقوبات التي تطبق مكرر من قانون العقوبات ال18نصت المادة 

:على الشخص المعنوي في مواد الجنایات والجنح هي

الحد الأقصى للغرامة )05(إلى خمس مرات)01(الغرامة التي تساوي من مرة -ا

.المقررة للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة 

:واحدة أو أكثر من العقوبات الآتیة-ب

.لمعنويحل الشخص ا-

.سنوات05غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز -

.سنوات05الإقصاء من الصفقات العمومیة لمدة لا تتجاوز -

المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر -

.سنوات05مباشر نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

.مل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنهامصادرة الشيء الذي إستع-

.نشر وتعلیق حكم الإدانة-

سنوات، وتنصب الحراسة على 05الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا تتجاوز -

.ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو إرتكب الجریمة بمناسبته

:ل فيالعقوبات وتتمث1مكرر 18أما في مواد المخالفات فقد حددت المادة 

الحد الأقصى للغرامة المقررة )05(إلى خمس مرات )1(الغرامة التي تساوي من مرة -

للشخص الطبیعي في القانون الذي یعاقب على الجریمة، ثم أجاز إمكانیة الحكم بمصادرة 

.الشيء الذي استعمل في ارتكاب الجریمة أو نتج عنها
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الفرع الثاني

القضائيالمسؤولیة التأدیبیة للخبیر 

قد یرتكب الخبیر داخل وظیفته أو خارجها بعض الأخطاء المهنیة، وتظهر عندما 

یخالف في عمله الواجبات الإیجابیة أو السلبیة المفروضة علیه صراحة، وبالتالي تترتب عن 

، وارتكاب أخطاء تؤدي )أولا(ولا تقوم هذه الأخیرة إلا بتوافر أركان  ةذلك المسؤولیة التأدیبی

، وكل )ثالثا(، الأمر الذي یؤدي إلى توقیع عقوبات تأدیبیة )ثانیا(یام هذه المسؤولیة إلى ق

).رابعا(هذا یتم بإتباع إجراءات معینة 

أركان المسؤولیة التأدیبیة للخبیر: أولا

لا تقوم المخالفة التأدیبیة شأنها شأن المخالفة الجنائیة إلا بتوافر أركانها، وهي ترتكز 

:سیینعلى ركنین أسا

:الماديالركن-1

یتمثل في الفعل الإیجابي أو السلبي الذي یقترفه الموظف إخلالا بالواجبات الملقاة 

على عاتقه، سواء في نطاق الوظیفة أو خارجها، ویفترض في الخطأ التأدیبي صدور فعل 

یكون إلى المظهر الخارجي الملموس سواء فعلا إیجابیا أو سلبیا، ولا یكفي ذلك بل یجب أن 

الفعل محددا حیث أن توجیه الإتهام دون تحدید الفعل لا یؤدي إلى قیام الركن المادي، فلا 

.1یمكن مساءلة الخبیر عن الأعمال التحضیریة كوجود أفكار في مخیلة الخبیر

:المعنويالركن-2

www.arablegalnet.ogعبد السلام بوهوش، المسؤولیة التأدیبیة للخبیر القضائي1
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للخبیر، إلى جانب الركن المادي نجد الركن المعنوي كأساس لقیام المسؤولیة التأدیبیة 

ویتمثل في توافر لدى الخبیر إرادة ونیة سیئة وغیر مشروعة وعلیه تنتفي المسؤولیة بانتفاء 

  .هذه الإرادة

وتنتفي المسؤولیة التأدیبیة للخبیر بانتفاء ركن من هذه الأركان، سواء المادي أو 

ه، القوة المعنوي فلا یسأل إذا صدر منه الفعل من غیر اختیار مثل حالة الضرورة، الإكرا

.1القاهرة

:القضائيللخبیرالأخطاء المهنیة :ثانیا

لم یحدد لها الأخطاء التي 95/310إن العقوبات المنصوص علیها في المرسوم 

تنطبق علیها أو كیفیة تطبیق العقوبة المناسبة لكل فعل، بل أن الأمر ترك للسلطة التقدیریة 

.المكلفة

-95من المرسوم التنفیذي 20ثال في المادة ذكرت الأخطاء المهنیة على سبیل الم

المتعلق بشروط التسجیل في قوائم الخبراء القضائیین وكیفیاته، وعلى هذا الأساس فإن 310

أهم الأخطاء التي تؤدي إلى مسؤولیة الخبیر التأدیبیة هي إخلاله بواجباته المهنیة على 

:الخصوص ما یأتي

:نحیازبالإ اهر نحیاز  إلى أحد الأطراف أو التظالإ - 1

وهو قیام الخبیر بعمله بصفة غیر موضوعیة والإنحیاز قد یكون كلي بإقرار باطل بدلا 

من الحق، وقد یكون جزئي كالإنقاص من الحق المقرر في نتائج العمل التقني والغالب في 

الواقع أن مصدره نفوذ أو رشوة یقترحها المدعي بالحق، وقد یكون هذا الأخیر هو المدعي 

.علیه فإذا رفض أحدهم قدم نتائج تنسف حق المدعي بصفة كلیة أو جزئیة

والإنحیاز مسألة متعلقة في غالب الأحیان بما تتوصل إلیه نتائج الخبرة فیمكن إثبات 

.الإنحیاز عن طریق خبراء آخرون

:صد تغییر نتائج الخبرة الموضوعیةالمزایدات المعنویة أو المادیة ق-2

.عبد السلام بوهوش، المسؤولیة التادیبیة للخبیر القضائي، المرجع السابق1
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عل صادر من الخبیر یرمي من وراءه إلى تلقي منفعة من أحد هو كل نطق أو ف

.أطراف النزاع لتغییر حقائق النتیجة التي توصلت إلیها الخبرة 

)تغییر الحق أو حتى إقراره(إن فعل المزایدة قد یشبه فعل الإنحیاز في النتیجة 

ها ففي المزایدة والوسیلة التي تلقى الخبیر منفعة مادیة أو معنویة، ویختلف عنه في محرك

.تكون بإرادة الخبیر

:ضائي في أغراض إشهار تجاري تعسفياستعمال صفة الخبیر الق-3

أنه لایجوز للخبیر القضائي أن یستعمل صفته للإشهار 95/310والمراد في المرسوم 

وفي رأینا .تعسفیا، ویفهم ضمنا أنه یجوز للخبیر القضائي استعمال الإشهار التجاري لصفته

أنه خروج عن الغایة وعن الإطار القانوني المقرر من المشرع في الخبرة القضائیة وذلك لأن 

الخبیر القضائي هي صفة یمنحها القضاء للعمل في مجاله وخدمته متى طلب منه ذلك 

.فهو، عون القضاء وأن قائمة الخبراء بحوزة القضاة العاملین فلاداع للإشهار

ییض لما هو في الواقع السلبي لثقافة المجتمع بقدوم ومایفسر من هذا النص أنه تب

بعض الخبراء للعمل خارج إطار القضاء، وأصبح الأشخاص یكلفون الخبراء بصفتهم خبراء 

قضائیین للقیام بالخبرة خارج تعیین القاضي، وشاهدنا من قدم تقریر الخبرة لخبراء قضائیین 

ت العمومیة أو البنوك وتم لسوء الحظ إقرار في ملف الدعوى ومنهم من احتج بها أمام الإدارا

.حقوق بناء علیها

95/310من المرسوم 20وعلیه نرى من الضرورة إلغاء الفقرة الرابعة من المادة 

تحقیقا للعدل والعدالة، مع إدراج مادة تمنع الخبراء القضائیین من استعمال هذه الصفة خارج 

.الحكم أو التحقیقالتعیین والمهام المحددة من طرف قضاة 

الحكم قبل عدم إخطار الجهة القضائیة المختصة بانقضاء الأجل المحدد في-4

:إنجاز وإعداد التقریر

من الشروط الواجبة قانونا على القاضي عند تعیینه للخبیر أن یحدد له أجل لإعداد 

إنجاز الخبرة الخبرة تسري من تاریخ تبلیغه بالحكم المتضمن الخبرة، فإذا انتهى الأجل قبل

دون إخبار الخبیر القضائي الجهة القضائیة التي عینته بذلك لأجل تمدید الأجل، یكون 
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الخبیر في هذه الحالة قد أخل بواجباته ویتقرر في حقه إحدى العقوبات المنصوص علیها 

.95/310المرسوم التنفیذي 

:نجاز الخبرةرفض الخبیر القضائي إ-5

أ المهني للخبیر أنه لایجوز للخبیر المعین رفض آداء الخبرة یفهم مخالفة لهذا الخط

من المادة 2بعد قبولها، ویقع نفس الحكم عن عدم إنجازها في الأجل المحدد طبقا للفقرة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تقرر حق الأطراف في مطالبة الخبیر 132

.لب استبدالهبتعویض التأخیر أمام القضاء المدني مع ط

95/310من المرسوم التنفیذي 20قد تصطدم تطبیق الفقرة ماقبل الأخیرة من المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ذلك لأن الخبیر الذي قبل 132من المادة 2بالفقرة 

المهمة ورفض إنجازها أو لم ینجزها خلال الأجل یصبح في حكم من أخل بواجباته في 

، وبالتالي یتعرض لعقوبات التعویض واستبداله، )قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(ع التشری

فهي لاتقرر العقوبة إلا بتوفر شرطان، 95/310من المرسوم التنفیذي 20بینما نص المادة 

.أوله إنذار الخبیر والثاني عدم توفر لدى الخبیر سبب شرعي منعه من إنجاز الخبرة

التنظیمي مع الحكم التشریعي وجب الأخذ بهذا الأخیر لعلوه من وإذا تناقض الحكم

جهة كما أسلفنا الذكر، وأن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید صدر في 

ویكون بالتالي النص التشریعي 95/310أي بعد صدور المرسوم التنفیذي 24/04/2008

من 20فقرة ماقبل الأخیرة من المادة قد ألغى ضمنا النص التنظیمي، فإذن یستبعد تطبیق ال

ومن جهة أخرى لانرى مبرر لاشتراط الأعذار بعد فوات الأجل، لكون أن 95/310المرسوم 

الخبیر في القضیة هو موظف مكلف بتحقیق خدمة مرفق عمومي وهو القضاء وأن قبوله 

.المحددللمهمة ترتب مسؤولیته عن إخلاله بالإلتزام المتضمن الإنجاز خلال الأجل 

:استجابة الخبیر لأمر حضوره أمام الجهات القضائیةعدم - 6

اذا تبین للقاضي المدني أو الإداري أن تقریر الخبرة غیر وافي أو غیر واضح، له أن 

یستدعي الخبیر لطلب ماینقص الخبرة أو توضیح المسائل التقنیة، وأن عدم إستجابة الخبیر 

لتقدیم توضیحات، یشكل خطأ مهني حسب الفقرة الأخیرة من لاستدعاء القاضي الذي عینه 
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، ویظهر أن علاقة الخبیر بالقاضي هي علاقة 95/310من المرسوم التنفیذي 20المادة 

.حاجة تتجسد بالإستدعاء الرسمي للخبیر

العقوبات التأدیبیة:ثالثا

تحدید هذه العقوبات على لم یمنح المشرع الجزائري تعریفا للعقوبة التأدیبیة، وإنما قام ب

سبیل الحصر بحیث لا یمكن الخروج عنها إلا بوجود نص خاص في قوانین خاصة لبعض 

المتعلق بالخبراء القضائیین في الفصل الرابع 95/310المهن، حیث نظم المرسوم التنفیذي 

أدنى تحت عنوان إجراءات التأدیبیة وإن كان محتوى المواد تتعلق بالعقوبات الإداریة دون 

2004/1463تفصیل للإجراءات التأدیبیة، كما فعل المشرع الفرنسي في المرسوم رقم 

.1المتعلق بالخبراء القضائیین23/12/2004المؤرخ في 

العقوبات الإداریة على سبیل 310-95من المرسوم التنفیذي رقم 19حددت المادة 

الصفة وبالالتزامات بطة بهذهكل خبیر قضائي یخل بالتزاماته المرت:"الحصر فیما یلي 

داء مهمته، یتعرض لإحدى العقوبات الآتیة دون المساس بالمتابعات المدنیة الناتجة عن آ

:والجزائیة المحتملة

الإنذار،-

التوبیخ،-

سنوات،)3(التوقیف مدة لا تتجاوز ثلاث -

."الشطب النهائي-

الملاحظ أن العقوبات الإداریة لاتعفي من متابعة الخبیر من طرف النائب العام 

المكلف برقابته قانونا، وأن لكل شخص صاحب صفة ومصلحة حق متابعة الخبیر القضائي 

.أمام المحاكم المدنیة والاداریة

الإجراءات التأدیبیة:رابعا

1 Decret n°2004 – 1463 de 23 décembre 2004, relative aux experts judiciaires, JORF n° 303 du

30 décembre 2004.
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ائیة لم یفصل بما فیه الكفایة في المتعلق بالخبرة القض95/310إن المرسوم التنفیذي 

الإجراءات التأدیبیة، واكتفى بسرد مادتین فقط بخلاف ماتم النقل عنه من القانون الفرنسي 

من المرسوم 24هذا الأخیر نظم إجراءات تأدیب الخبراء القضائیین من المادة 

المتعلق بالخبراء القضائیین، وإن تفصیل 23/12/2004المؤرخ في 2004/1463

الإجراءات التأدیبیة وجعلها من اختصاص القضاء هو حمایة وضمانة تشریعیة لحقوق 

یباشر النائب العام :"310-95من المرسوم التنفیذي رقم 21الخبراء، ونصت المادة 

أو في حالة بناء على شكوى من أحد الأطراف،المتابعات التأدیبیة ضد الخبیر القضائي، 

.خلاله بالتزاماتهوجود قرائن كافیة تدل على إ

یحیل النائب العام الملف التأدیبي على رئیس المجلس الذي یصدر العقوبة أو یرفع 

."الأمر إلى وزیر العدل بعد استدعاء الخبیر قانونا وسماع أقواله وثبوت الوقائع إلیه

یصدر عقوبتي الإنذار :"310-95من نفس المرسوم التنفیذي 22وتنص المادة 

 االمجلس الذي یرسل نسخة من محاضر تبلیغ العقوبة إلى وزیر العدل، أموالتوبیخ رئیس

شطب الخبیر القضائي من قائمة الخبراء القضائیین أو التوقیف فبصدرها الوزیر المكلف 

."بالعدل بمقر بناء على تقریر مسبب یقدمه رئیس المجلس

أن الخبیر القضائي یتابع من قبل 95/310من المرسوم 22و 21یتضح من المادتین 

النائب العام للمجلس القضائي الذي اعتمده أو عینه، وهذا بناء على شكوى من أحد 

الأطراف أو أن النائب العام یحرك الملف التأدیبي تلقائیا بناء على قرائن تدل على إخلال 

وتتحقق الحالة الأخیرة عندما یكون الخبیر معین في قضایا نجد الخبیر القضائي بالتزامه،

.فیها النیابة العامة طرف أصلي أو طرف منظم

یتم إحالة الملف التأدیبي بسعي من النائب العام على رئیس المجلس القضائي الذي 

یصدر عقوبة الإنذار أو التوبیخ بعدما یستدعي الخبیر ویسمع أقواله ویتثبت من ارتكابه

.الخطأ

أما إذا أثبت لرئیس المجلس القضائي أن الوقائع المنسوبة للخبیر القضائي یستوجب 

سنوات أو عقوبة الشطب 3تطبیق عقوبة التوقیف عن مهامه بصفة مؤقتة لاتزید عن 
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النهائي من قائمة الخبراء القضائیین، فیتم إرسال تقریره بهذا الشأن إلى وزیر العدل الذي 

، ونرى أن منح سلطة عقوبة الخبیر القضائي لوزیر العدل هي صورة یصدر مقرر بذلك

.أخرى من تدخل الإدارة في عمل السلطة القضائیة 

كما لایكفي أن یكون تقریر عقوبة خطیرة كالشطب مثلا بناء على تقریر المجلس 

القضائي لوحده، فقد تحدث الأخطاء وقد فعل حسن المشرع الفرنسي لما منح سلطة إقرار 

لعقوبة إلى الجمعیة العامة لقضاة مقر محكمة الإستئناف أو محكمة النقض في اجتماعها ا

التأدیبي، وللخبیر حق الدفاع عن نفسه والإطلاع على الملف في جلسة علنیة بحضور 

محامي، كما له حق الطعن في القرارات التأدیبیة أمام محكمة الإستئناف أو محكمة النقض 

.2004/1463من المرسوم الفرنسي رقم 29و 25ة حسب الحالة طبقا للماد

یخضع تحدید العقوبة المطبقة لدرجة خطورة الخطأ، كذلك للظروف المخففة أو 

ویهدف إجراء التأدیب إلى حمایة القانون وصیانته، .المشددة التي ارتكبت فیها المخالفة

.وحمایة الحق العام وإصلاح الخبیر

مسؤولیة الجنائیة، فهي مسؤولیة شخصیة فقیام الخبیر بفعل المسؤولیة التأدیبیة شأن ال

إیجابي أو سلبي یشكل إخلالا بواجبات وظیفته أو خروجا عن مقتضیاتها، فلا وجه للقول 

بوجود فكرة المسؤولیة التضامنیة في حالة تعدد الخبراء، بحیث المسؤولیة التضامنیة تجد 

.مجالها في المسؤولیة المدنیة دون التأدیبیة



:ملخص

الخبیر القضائي هو شخص فني یختص بمهمة محددة، تتعلق بوقائع یستلزم بحثها 

وإبداء الرأي فیها خدمة للعدالة، ومساعدة للقضاة، وبالتالي الخبیر القضائي یعتبر من بین 

مساعدي القضاء، یتم تعیینه من طرف القاضي بغرض إجراء مهمة فنیة بشأن مسألة 

إلا أن للقاضي السلطة التقدیریة في الأخذ أو .وتكون موضوع تقریرمعروضة على القضاء، 

عدم الأخذ بهذا التقریر، ویتحمل الخبیر القضائي المسؤولیة عن الأخطاء التي تقع منه أثناء 

تأدیة مهامه، وتسبب ضررا للخصوم أو للغیر، وتتمثل هذه المسؤولیة في المسؤولیة المدنیة 

.والجنائیة والتأدیبیة

Résumé :

L’expert judiciaire est un technicien particulièrement qualifié,

c’est un sage qui met tout son art et toute son experience au service du

droit et de la justice. Le juge désigne l’expert de son choix, les

conclusions de ce dernier ne lient pas le juge. Donc les experts ne sont

pas les mandataires des parties mais des auxiliaires de justice. Les

experts judiciaires séxposent à plusieurs types de respensabilité, si leur

réspensabilité est retenue : civile, pénale et diciplinaire.
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1الملحق رقم 

نموذج عریضة لتعیین خبیر

  في...........مجلس قضاء

:...................محكمة

:....................القسم

  وهم............ورثة المرحوم:لفائدة 

..........................الساكن.................المهنة...................-1

..........................الساكن.................المهنة...................-2

...........................الساكن................المهنة...................-3

)مدعین:.....................(القائم في حقهم الأستاذ

:ضد

  .........................اكنالس.................المهنة..................-1

..المهنة..................-2 )المدعى علیهما...........(الساكن..............

لیطب للمحكمة الموقرة

من الفریضة خلف تركة تتمثل ......الثابت....حیث أن أطراف الدعوى مورثهم جمیعا هو

من .......من الجنوب.....حسب العقد الموقف، تحده من الشمال.....في عقار كائن

.........من الغرب......الشرق

حیث أن المدعون یرغبون في إنهاء حالة الشیوع، لا سیما أنهم غیر مجبرین على البقاء فیه 

.من القانون المدني722عملا بالمادة 
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حیث أن فرز حصة المدعین وإنهاء حالة الشیوع یعد من المسائل الفنیة التي یستحسن 

.ى خبیر مختص كإجراء أوليإسنادها إل

وعلیه یتعین الحكم، قبل الفصل في الموضوع، بتعیین خبیر عقاري تسند له مهمة معاینة 

مشروع قسمة له بما یتفق ومناب كل طرف وتماشیا مع ......الواقع وإعداد.....العقار

.طبیعة العقار

لهذه الأسباب 

.التصریح بقبول الدعوى شكلا:في الشكل

الحكم وقبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر عقاري تسند له مهمة معاینة : عفي الموضو 

.العقار، وإعداد مشروع قسمة له

تطبیق القانون فیما یتعلق بالمصاریف القضائیة

مع كل التحفظات

عن المدعین محامي

:......الأستاذ

.فریضة:مرفقات
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2الملحق رقم 

المسائل الاستعجالیةنموذج عریضة تعیین خبیر في 

..............تاریخ :.

..........مجلس قضاء :

.............محكمة :

...........القسم :

  اح دعوىعریضة في افتت

.....لفائدة مدعي........الساكن ب......المهنة:

.........القائم في حقه الأستاذ ..........الكائن مكتبه :

..........ضد .مدعى علیه..................الساكن ب:

لیطب لهیئة المحكمة الموقرة

:للعارض الشرف في أن یبین لهیئة المحكمة الموقرة ما یلي

...........حیث أن العارض یملك قطعة ترابیة ب مسجل ........بموجب عقد مؤرخ ب:

.......ومشهر ب.......ب

.بأشغال بناء .......ى علیهحیث أن العارض لاحظ أثناء تفقده لموقع العقار قیام المدع

حیث أن العارض استصدر من المحكمة الموقرة أمرا على عریضة لمعاینة واستجواب انتقل 

المحضر القضائي لمعاینة أشغال البناء واستجواب المدعى علیه ....استنادا إلیه الأستاذ

.حول اسمه ولقبه وسنده القانوني لأشغال البناء التي یقوم بها

ارض استصدر من هیئة المحكمة أمرا استعجالیا من أجل وقف أشغال البناء حیث أن الع

.إلى غایة فصل المحكمة في الموضوع محل النزاع
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حیث أن أشغال المدعي أدت إلى زوال معالم فاصلة بین حدود القطعتین الترابیتین مما 

.یصعب معه على المحكمة الموقرة الفصل في موضوع النزاع

تمس من المحكمة الموقرة تعیین خبیر من أجل القول هل اعتدى حیث أن العارض یل

.المدعى علیه على القطعة من عدمه، وفي حالة الإیجاب تحدید نوع التعدي وقدره

لكل هذه الأسباب ولأجلها

قبول الدعوى لاستیفاء الإجراءات الشكلیة المنصوص علیها في قانون الإجراءات :في الشكل

.المدنیة والإداریة

الحكم قبل الفصل في الموضوع بتعیین خبیر للقول هل اعتدى المدعى علیه :الموضوع في

.على القطعة من عدمه، وفي حالة الإیجاب تحدید نوع التعدي وقدره
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3الملحق رقم 

نموذج عن تقریر الخبرة

:.........قضیة

.......ضد :

بسكرة .....المختلفة الموجودة بشارعالخبیر القضائي في الطرق والقنوات ........نحن

..........بتاریخ......والمعین بحكم صادر عن محكمة

:حیث تم تكلیفنا للقیام بالمهام التالیة

.استدعاء أطراف النزاع قانونا-1

.الانتقال إلى العقار محل النزاع وتحدید الممر المتنازع علیه وأصل ملكیته-2

نازع علیه هو الممر الوحید للمرجع ضده للوصول إلى تحدید ما إذا كان الشارع المت-3

  .عقاره

تحدید ما إذا كان هناك ممر آخر للمرجع ضده للوصول إلى عقاره والقول ما إذا كان -4

ذلك شاقا أم لا، وعلى الخبیر إعداد تقریر بذلك مرفقا بكل وثیقة یتولى الإطلاع علیها 

.ومخطط بیاني

تقریر الخبرة

على أن یتم اللقاء ........یتم استدعاء الأطراف بواسطة برقیات مؤرخة في:المهمة الأولى

.لتسلیم الوثائق.....في مقر بلدیة

حیث استلمنا الوثائق ......حیث حضر جمیع الأطراف في الوقت المحدد لهم على الساعة

.من كل طرف 

میدانیة، وأعددنا یتم الانتقال إلى العقار محل النزاع، وأخذنا قیاسات :المهمة الثانیة.1

مخططا مرفقا بهذا التقریر حیث تبین أن الأرض محل النزاع ملاصقة للمرجع 
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، تحد أرض .....متر وبطول.....والمرجع ضدهما وهي عبارة عن أرض عرضها

من ناحیة .....وارض المرجع ضدهما.......من ناحیة الجنوب بطول......المرجع

.منهمامتر لكل واحد .......الشمال بطول قدره

:بعد تفحص وثائق الأطراف تبین أن

وهي مشهرة ومسجلة لدى ....هناك تناقض، ففي الوثائق المقدمة من طرف المدعى علیهما

نذكر بأن هناك شارع في الجهة الشمالیة لعقاریهما وفي العقد ......مصالح الحفظ العقار ب

دود من ناحیة الجنوب ورد في الح.....المقدم من طرف المرجع......العرفي المؤرخ في

.ولم یذكر الشارع......بأبناء

تبین أن الشارع كان مبرمجا فقط تم الاستغناء عنه لأنه لیس له امتداد لا من الناحیة الغربیة 

أو الشرقیة وبما أن الوثائق المقدمة من طرف المدعى لا ترق لدرجة الرسمیة لعدم خضوعها 

في عقد الرسمي المقدم من طرف المدعى علیهم لعملیة الشهر العقاري، ولأن ذكر الحدود

بشكل او آخر لا یلغي أحقیة الآخرین في حیازتهم للأرض التي تعتبر هي امتداد لملكیتهم 

.الواردة في عقد العرفي یشوبه عیب وهو نقص الإشهار العقاري

لى إن الشارع المتنازع علیه هو الممر الوحید للمرجع ضدها للوصول إ:المهمة الثالثة

.عقارهما

نعم ممر آخر للمرجع ضدهما للوصول إلى عقارهما وبكل سهولة :المهمة الرابعة

الخلاصة

بما أن الأمر یتعلق بأرض ملاصقة لعقارات الأطراف المتنازعة، أحدهما یطالب بأن تكون 

شارع وآخر لأرضه وبعد الإذن من المحكمة الموقرة، ومن خلال المعاینة تبین أن الأرض 

صالحة بأن تكون شارع لأنه یفترض أن یكون له امتداد طویل ویؤدي غرض ما لیست 

كوجود قنوات به أو مداخل لمساكن الغیر، وفك للخصومة وبعث لروابط الجیرة، وبعد الإذن 

:من المحكمة الموقرة



-139-

اقترحنا بعد أخذ ورد مع كل طرف على حدى، حلا ودیا یرضي الأطراف المتنازعة ویفك 

هذا النزاع 

مترا.....أمتار على طول ملكه......من الأرض محل النزاع.....یأخذ المدعي-1

.مترا......أمتار على طول ملكه....كل منهما....و....یأخذ المدعى علیهما-2

.مناقصة بینهما....دینار إلى المدعى.....بدفع مبلغ....یقوم المدعى علیهما-3

الجدار الذي یفصل بین عقاریهما وعقار القیام بناء .....و....على المدعى علیهما-4

نفقاهما الكاملة، كلا منهما حسب الجهة 2و 1المدعي حسب المبین أعلاه في النقط 

.المقابلة لملكه، بالعلو المناسب

المصاریف

  .دج1000.00:المراسلة-

  .دج2000.00التنقل من بسكرة إلى قمار وبأجهزة القیاس الطبوغرافیة -

  .دج 900.00:ن بسكرة لقمار لوضع الخبرةالطوابع والتنقل م-

.ثلاثة آلاف وتسع مئة دینار جزائري3900.00:المجموع-

.ألفین وتسع مئة دینار جزائري2900.00:المبلغ المسبق-

.دج ألف دینار جزائري1000.00:المبلغ المتبقي-

  ).ءإمضا(الخبیر القضائي 
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4الملحق رقم 

أمر على ذیل عریضة لاستبدال الخبیر

.....لفائدة ...............موظف، الساكن ب :

.................القائم في حقه الأستاذ........طالب :

............ضد .....................موظف، الساكن ب :

لیطب للسید الرئیس

:سیادتكم الوقائع التالیةیتشرف الطالب بأن یعرض على 

تم تعیین .....تحت رقم......الخبیر العقاري صادر من القسم العقاري بتاریخ......السید

.،للقیام بالمهام المبینة في الحكم التحضیري.....الخبیر العقاري الكائن مقره ب.....السید

.ة التنفیذیةحیث أن الطالب تقدم إلى السید الخبیر وسلم له الحكم الممهور بالصیغ

حیث أن السید الخبیر رفض القیام بالمهمة الموكلة له بدعوى أن اسمه لم یعد واردا في 

).نسخة مرفقة(قائمة الخبراء وسلمه رسالة اعتذار 

حیث أن الطالب ونتیجة لما سبق ذكره، فإنه یلتمس من سیادتكم الموقرة الأمر باستبدال هذا 

نفس المهام المحددة في الحكم الآنف الذكر طبقا لنص الخبیر بخبیر آخر مختص، للقیام ب

  .ق إ م إ 132المادة 

لهذه الأسباب ولأجلها

بخبیر آخر مختص للقیام ......یلتمس الطالب من سیادتكم الموقرة الأمر باستبدال الخبیر

......تحت رقم......بالمهام المبینة في الحكم التحضیري الصادر بتاریخ

تحت سائر التحفظات                             

محامیه/عن الطالب                                                       



-141-

.نسخة من الحكم التحضیري-1:المرفقات

.نسخة من رسالة الاعتذار-2

أمر

.......محكمة

مكتب الرئیس

.......رئیس محكمة.....نحن السید

الساكن .....لفائدة السید......بعد الاطلاع  على الطلب المقدم من الأستاذ

،المعین بموجب الحكم .....الكائن مقره.....المتضمن استبدال الخبیر العقاري......ب

.للقیام بالمهمة المسندة إلیه......تحت رقم......التحضیري الصادر بتاریخ

  .ق إ م إ 132استنادا إلى أحكام المادة 

نأمر

تحت .....المعین بموجب الحكم التحضیري المؤرخ في......استبدال الخبیر

.للقیام بالمأموریة المحددة في الحكم المذكور أعلاه.....الكائن مقرها.......بالخبیرة.....رقم

  ....في....حرر ب

رئیس المحكمة
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5الملحق رقم

عریضة إعادة السیر في الدعوى بعد الخبرة

محكمة تیزي وزو

القسم العقاري

.إعادة سیر الدعوى بعد الخبرة

:ورثة المرحوم صایج سلیمان بن سعید، وهم-:حقفي 

.أرملته بودیة فطیمة بنت قاسي

.صایج علي، صایج رابح:إبنیه وهما

.صایج فطیمة، صایج سعدیة:بنتیه وهما

.بودیة علي:وارث صایج فطیمة بنت سلیمان وهو زوجها-

.الساكنون جمیعا بقریة تصادورت، بلدیة وولایة تیزي وزو

الأستاذة بوبشیر وأمزال ...........مدعون في إعادة سیر الدعوى بعد الخبرة

.وتاجر

:ورثة المرحوم صایج محمد طوطاح بن سلیمان وهم:ضد 

.صایج كمال، صایج حسان، صایج مالك، صایج عبد النور، صایج حمید:أبنائه-

.صایج فریدة، صایج سامیة، صایج شهیرة:بناته-

.الساكنون جمیعا بقریة تصادورت، بلدیة وولایة تیزي وزو

.مدعى علیهم في الرجوع

  .وزوالنیابة العامة، الممثلة من طرف السید وكیل الجمهوریة لدى محكمة تیزي:بحضور
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لیطب للحكمة الموقرة

:تذكیر الوقائع والإجراءات: أولا

، توفى المورث المشترك المرحوم صایج سلیمان بن 12/12/1997حیث أنه بتاریخ 

).1وثیقة رقم ال(سعید، تاركا أطراف هذه الدعوى كورثة قانونیون له 

62تحت رقم 4/2/1984حیث أن المورث المشترك استفاد بموجب مداولة مؤرخة في 

من قطعة أرض مخصصة لإنجاز محل تجاري یقع بالمكان المسمى السوق القدیم، بلدیة 

).2الوثائق رقم (تیزي وزو 

ة الأرضیة ، قام المورث المشترك بدفع كامل ثمن القطع16/12/1986حیث أنه بتاریخ 

).3الوثیقة رقم (التي استفاد منها وفق الثابت من التصریح بالدفع 

ومادام لاأحد یجبر على البقاء في الشیوع، ولم یتفق أطراف هذه الدعوى على طریقة 

قسمة المحل التجاري الشائع أو على طریقة تسییره، فإن العارضین استندوا إلى أحكام 

نون المدني من أجل المطالبة بتعیین خبیر عقاري من أجل من القا724و 722المادتین 

قسمة المحل التجاري الذي حلفه المورث المشترك المرحوم صایج سلیمان بن سعید، وإعداد 

مشروع قسمته على جمیع ورثته على منوال الفریضة التي أعدها الأستاذ حملیل عمار 

.29/7/2007الموثق بتاریخ 

القاضي بتعیین 15/10/2008تیزي وزو الحكم المؤرخ في وإثر ذلك، أصدرت محكمة

الخبیر حمادن أحسن للقیام بإعداد مشروع قسمة تركة المرحوم صایج سلیمان على ورثته 

).4الوثیقة رقم (وذلك على منوال الفریضة التي أعدها الموثق حملیل عمار 

ر خبرة، أودعه لدى حیث أن الخبیر حمادن أحسن المعین من طرف المحكمة أعد تقری

).5الوثیقة رقم (340تحت رقم 27/05/2009أمانة ضبط المحكمة بتاریخ 

ولما أعاد العارضون سیر الدعوى بعد الخبرة، قضت المحكمة قبل الفصل في الموضوع 

بتعیین الخبیر سبكي محمد شعبان للقیام بنفس المهام المحددة في الحكم المؤرخ في 

).7رقم  الوثیقة(15/10/2008
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حیث أن الخبیر سبكي محمد شعبان أعد تقریر خبرة، أودعه لدى أمانة ضبط المحكمة 

).7الوثیقة رقم (586تحت رقم 30/09/2010بتاریخ 

:مناقشة تقریر الخبیر سبكي محمد شعبان:ثانیا

حیث أن الخبیر سبكي محمد شعبان أدى المهام المسندة إلیه أحسن قیام، وفق المبین 

:ممایأتي

.استلم الوثائق المسلمة له من طرف العارض-

قام باستدعاء طرفي النزاع للحضور إلى أماكن النزاع على الساعة العاشرة صباحا من یوم -

21/06/2010.

في انتظاره أحد العارضین هو المدعو صایج علي، وأحد انتقل إلى مكان النزاع، أین وجد -

.المدعى علیهم وهو صایج كمال

.قام بحصر تركة صایج سلیمان والتي تتمثل في محل تجاري-

قام بوصف المحل المتنازع علیه، یقع بضواحي مدینة تیزي وزو، شید على أرض مساحتها -

.متر مربع57

موضوع القسمة بین أطراف الدعوى الحالیة مطبقا في ذلك قام بتحدید القیمة النقدیة للعقار -

09/12/2000، وكذا المرسوم الصادر في 2000من قانون المالیة لسنة 3و  2المادتین 

.المطبق على المعاملات العقاریة

ج، والقیمة النقدیة للبنایة ب   .د 493.050,00حدد القیمة النقدیة للأرض ب-

القیمة النقدیة للمحل التجاري موضوع النزاع تقدر ب مما یجعل. ج.د 3.194.850,00

  .ج.د 3.687.900,00

حدد الخبیر أنصبة جمیع أطراف النزاع في المحل المتنازع علیه إستنادا إلى الفریضة التي -

.29/7/2007حررها الموثق حملیل عمار بتاریخ 
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في الإحتفاظ حیث أبدى أحد العارضین، وهو المدعو صایج علي بن سلیمان رغبته

وهذا هو . بالعقار المتنازع علیه مقابل أن یعوض الشركاء الآخرون نقدا كل حسب نصیبه

.الموقف الذي یؤكد علیه أمام المحكمة الموقرة بمناسبة إعادة سیر الدعوى بعد الخبرة

50.000حیث أن المصاریف القضائیة، بما فیها أتعاب الخبرة الأولى المقدرة بمبلغ 

ج، .د 80.000,00ج، بمجموع .د 30.000,00وأتعاب الخبرة الثانیة المقدرة بمبلغ ج، .د

.یتحملها جمیع أطراف الدعوى، كل حسب نسبة نصیبه في التركة محل دعوى القسمة

لهذه الأسباب

قبول الدعوى سیر الدعوى بعد الخبرة، لتمام ذلك مع إحترام الأشكال المقررة :في الشكل

.قانونا

15/10/2008إفراغ الحكمین الصادرین عن محكمة تیزي وزو یتاریخ :الموضوعفي 

.12/5/2010و

المصادقة على تقریر الخبیر سبكي محمد شعبان المودع لدى كتابة ضبط -

.586تحت رقم 30/9/2010محكمة تیزي وزو بتاریخ 

لتجاري الواقع بالسوق القدیم، إفادة العارض الثاني المدعو صایج علي بالمحل ا:والنتیجة

ببلدیة تیزي وزو، مقابل أن یدفع لكل الأطراف الآخرین القیمة النقدیة لأنصبتهم، وفق ماجاء 

.ضمن تقریر الخبیر سبكي محمد شعبان

تحمیل أطراف الدعوى الحالیة المصاریف القضائیة، بما فیها مصاریف الخبرتین 

  .ج.د 80.000,00بمجموع 

.2011جانفي 26: خحررت بتاری

تحت جمیع التحفظات

.عن العارضین وكیلتهم
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:خاتمة

فنیة، مثلخبراء لحاجتها إلیهم في بحث ومعاینةن تحي العدالة بدون یمكن أ لا

وجهة نظرهم في هذه المسائل، وإبداءنشائیة ومیكانكیةإ ائل طبیة وكمیائیة ومحاسبیة و مسال

.بغرض تمكین القاضي من الفصل في الدعاوى المعروضة علیه

، لأنه من قبیل الخاصةاستنادا إلى معارفهالمسائل الفنیةن یفصلیستطیع القاضي ألا

القضاء بعلمه الشخصي وهو لا یجوز حرصا على حیدة القاضي واحتراما لحقوق الدفاع، 

بحیث لا یجوز للمحكمة أن تقضي في المسائل الفنیة بعلمها، بل یجب الرجوع إلى رأي أهل 

.الخبرة

یر ویلتزم الخب،ن مهمتهللقاضي سلطة تقدیریة في تعیین الخبیر وفي تحدید مضمو 

.تمام عملیات الخبرة، وتتحدد أتعابه النهائیة بعد إتسبیق الأتعاببمباشرة مهمته بعد إیداع 

ولا تنتهي مهمة الخبیر إلا بعد إیداع التقریر والمثول أمام القاضي إن لزم الأمر لشرح وجهة 

.نظره

،للخصوم أو الغیر اأضرار أثناء ممارسة الخبیر لمهامه یمكن أن یرتكب أخطاء تسبب 

بما أنه لا توجد أیة علاقة تعاقدیة بین الخبیر والخصوم، ولا ، و امدنییساءل عنهاوبالتالي 

، وإنما یباشر المسندة إلیهیمارس الخصوم أیة رقابة أو سلطة على الخبیر في آدائه للمهمة

وكیلا عن الخصوم مهمته تحت إشراف ورقابة القاضي، بالإضافة الى أن الخبیر لا یعتبر

أساسوفقا للقواعد العامة علىمسؤولیة الخبیر القضائيتقوموإنما مساعدا للعدالة، لذا

.المسؤولیة التقصیریة

ائیا عن الأخطاء التي یرتكبها وتشكل جرائم ز قد یسأل ج،وإلى جانب مسؤولیته المدنیة

كما قد یسأل تأدیبیا إذا أخل .فشاء سر المهنة وجریمة الرشوةفي القانون الجزائي كجریمة إ

بواجبات المهنة، أو ارتكب أخطاء مهنیة جسیمة أو خالف الالتزامات القانونیة والأخلاقیة 

.بصفة عامة
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 هذا الدوریتزاید بدور هام على مسرح الحیاة القضائیة، و الخبیر القضائيیقوم

كثیر من المسائل یحوضتخاصة في ظل الاتجاه المتنامي للقضاة في إلقاء عبءباستمرار

.فر لدى القاضي على عاتق  الخبراءالمعروضة والتي تستدعي معارف فنیة لا تتوا

التي ي الأخطاءادفه العمل على تیجب علی، فإنهلخبیرا الذي یلعبهلدور المهملونظرا 

قد یرتكبها أثناء تأدیة مهمته، بما یضمن حسن سیر العدالة وسرعة الفصل في القضایا وعدم 

أثناء تأدیة  صر على الخبراء بذل العنایة والحهذا یتعینوب.ر بحقوق المتقاضینالإضرا

.ممارسة دوره الرقابي في عملیات الخبرةمن واجبه فيالقاضيهذا لا یعفيو  ،أعمالهم

ي تؤثر على حسن سیر قد ینتج عن تدخل الخبیر بعض المشاكل التر،آخإلى جانب

فإذا كان الخبیر مساعدا فنیا للقاضي ویساهم من ثم في تسییر مرفق العدالة، .مرفق العدالة

.لا یجوز أن یكون هو نفسه سببا في بطء سیر العدالة أو الإضرار بالمتقاضینإنه ف

تفضیل الخبرة، و إجراءمیل القضاة في الغالب إلىتبینی،بالرجوع إلى الواقع العملي

ولا یرجع ذلك إلى تشعب المعارف .معاینة بنفسهالبإجراء تحقیق أو ذلك على القیام

الإنسانیة وصعوبة إلمام القاضي بها فحسب، بل أیضا رغبة من القضاة في كثیر من 

یضر بسیر تق الخبراء، وهذاالأحیان في التحقق من القیام بمهمة المعاینة وإلقائها على عا

تحول نه یؤدي إلى یؤدي إلى زیادة نفقات الخصومة وبطء سیرها، فضلا عن أ العدالة إذ

كثیرا مایصدقإلى الأخذ برأي الخبیر، بحیثهؤولاء الآخرونالخبراء إلى قضاة بسبب میل

.ل إلیهائج التي توصولا یبتعدون عن النتا،ملاحظات الخبراء الذین یعینونهمالقضاة

لاستغناء عنه بأي لا یمكن للمحكمة ا،یعتبر الخبیر القضائي من مساعدي القضاء

أن العدید من رغم أهمیة الخبراء في تحقیق العدالة ومساعدة القضاء إلا و  .حال من الأحوال

إلى وسیلة القضاةبعضفقد تحولت الخبرة لدى  .تسنواالفصل فیها لعدةالقضایا یتم تأجیل

.، وهذا یخل بمبدأ الفصل في الدعاوى في أجل معقولوىاللتخلص من الدع

في میعاد الفصل في الدعوى إلى الخبیر أو أحد الخصوم، فكثیرا  رالتأخقد یرجع 

غیاب عنصر ضعف قدراته و مایتعذر على الخبیر إنهاء أعمال الخبرة المسندة إلیه بسبب 

عرقلة  على همفي حالة إصرار أحدكماوم،بسبب الخصیمكن أن یكون التأخیرو  .الخبرة
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عمل الخبیر، إما شخصیا أو عن طریق محامیهم، كمنعه من الدخول إلى الأملاك محل 

النزاع أو منعه من طرح الأسئلة إلى من لدیهم معلومات حول القضیة، بحجة أنها غیر 

.قانونیة ولیست من إختصاص الخبیر

مرآة یستعین بها القاضي لیعكس ویكشف عن الحقیقة،  رةالإشارة إلى أن الخب رتجد

.إلى جانب غیرها من الوسائل التي یستعین بها لتحقیق العدالة في أجمل صورها

اهتماما بالغا لهذه ،المشرع الجزائري وعلى غرار غیره من المشرعینقد أولى و 

یبقى ضئیلا مقارنة هتمام إلا أن هذا الا .ة وحفظ حقوق وأتعاب القائمین بهاالإستشارة الفنی

الدول الغربیة، مما یؤكد أن المشرع الجزائري وإن كان یسعى جاهدا إلى الكمال الوضع في ب

إلا أنه لم یستنفذ كامل الجهود لإعطاء الوجه الأمثل والدور البارز الذي یلعبه الخبیر 

  .  يالقضائي، خاصة وأن الخبرة القضائیة صورة واضحة على مقدار التطور العلم
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